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بالغة لضمان شفافية  أهمية  الانتخابية  للعملية  المؤطرة  والتشريعية  الدستورية  القواعد  تكتسي 

ونزاهة وتعددية وديمقراطية الانتخابات. وقد عملت تونس منذ 2011 على أن تجرى العمليات الانتخابية 

في إطار قواعد تضمن المبادئ المشار إليها وتتوافق بذلك مع المعايير الدولية سعيا للقطع مع »النظام 

وتزوير  السلطة  في  المشروع  غير  بالبقاء  الشعب  إرادة  وتغييب  الاستبداد  على  المبني  السابق 

الانتخابات«1. 

 2014 في  ورئاسية  تشريعية  وانتخابات   2011 في  تأسيسية  انتخابات  خلال  من  تحققت  ولئن 

انتقادات كبرى  الانتخابي عرف  المسار  فإن  الاتجاه2  هذا  في  2018 خطوات  في  وبلدية   2019 وفي 

مراكز  تدخل  شبهات  نتيجة  خاصة  الفرص  تكافؤ  عدم  من  العام  الرأي  تحسسه  ما  على  تقوم 

من  والإفلات  الرقابة  آليات  نجاعة  عدم  مقابل  الانتخابية  العملية  في  والإعلامي  المالي  النفوذ 

المختلفة  الانتخابات  أفرزته  الذي  البرلماني  المشهد  على  خاصة  الرضا  عدم  ونتيجة  العقاب 

.2019 سنة  انتخابات  وآخرها 

ولئن لم تكن كل النتائج المشار إليها أعلاه متولدة مباشرة عن القواعد الدستورية والقانونية المؤطرة 

الديمقراطية3  العملية  آليات  بالمناخ السياسي ومدى إرساء وتدعيم بقية  باعتبار علاقتها  للانتخابات 

فقد رسخت تلك العلاقة لدى الرأي العام بما أسّس للتوجّه لإحداث تغيير عبر مراجعتها. 

يمثل النص الدستوري الصادر تبعا لاستفتاء 25 جويلية 2022 والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ 

في 15 سبتمبر 2022 المنقح والمتمم للقانون الانتخابي مصدر القواعد المؤطرة لأول انتخابات ستجرى 

في إطار »مسار 25 جويلية 2021« وهي انتخابات مجلس نواب الشعب المقررة لتاريخ 17 ديسمبر 2022. 

ولم يحدّد بعد تاريخ استكمال تركيبة البرلمان المكون من غرفتين.

لم يخضع مشروع الدستور ولا مشروع المرسوم المنقح للقانون الانتخابي لصيغ المداولة والنقاش 

المعمول بها. وهو ما من شأنه أن ينشئ صعوبة في التأويل وعدم وضوح للقواعد المحدثة وضعفا في 

المقروئية والانخراط في الخيارات بما قد يؤثر على نسب وقيمة المشاركة في الانتخابات. 

ومن ناحية أخرى تميّز الإطار القانوني لانتخابات 17 ديسمبر 2022 بوضع قواعد أساسية مستحدثة 

لم تتوضح معالمها بشكل مستفيض أو استقر المنطق السياسي التشريعي السابق على عدم إحداثها 

قبل زمن معين من الموعد الانتخابي فضلا عن إدخال تعديلات مختلفة على سير العملية الانتخابية 

1- تراجع ديباجة المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 

https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/the-glo- )ص7(  الرابــط  خــلال  مــن  العالــم  فــي  الديمقراطيــة  مؤشــر  حســب  تونــس  تقييــم  يراجــع   -2
bal-state-of-democracy-2021_1.pdf

3- تراجع تقارير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مختلف العمليات الانتخابية منذ 2011. 

الملخص التنفيذي

https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_1.pdf
https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_1.pdf
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لم تتوضح في عديد الحالات الأسباب التي تنبني عليها وقد تطرح في حالات أخرى تساؤلات بخصوص 

النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها. 

فدستور 25 جويلية 2022 يؤسس لــ »وظيفة تشريعية«. وتغيير التسمية مقارنة بدستور 27 جانفي 

2014 ليس مجرد »صياغة« وإنما هو تكريس لموقف معين من مفاهيم سيادة الشعب مقابل السيادة 

الوطنية والوكالة الوجوبية المحددة مقابل التفويض السياسي العام للنائب. ويستتبعه إحداث نظام وكالة 

وكذلك  الترشح  لقبول  تزكية   400 بجمع  مشفوع  وظيفي  برنامج  إعلان  اشتراط  إلى  إضافة  النائب 

تنظيم سحب الوكالة في حالات الإخلال بواجب النزاهة؛ أو التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابية؛ 

أو عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به المترشح. 

قد  التي  التقنية  والإشكاليات  لغموضه  بالنظر  النظام  هذا  تطبيق  إليه  بما سيؤول  الجزم  يمكن  لا 

تحف به و الواضح أن شرط جمع التزكيات الذي يقتضي التناصف في المزكين بين النساء والرجال 

ونسبة محددة من الشباب يشكّل حسب المعايير التقييمية للعملية الانتخابية عائقا للترشح.

من جهة أخرى تم استحداث تقسيم جديد للدوائر الانتخابية مع اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد 

بالأغلبية المطلقة في دورتين. 

في هذا الاستحداث تم التراجع عن المقتضيات السابقة للقانون الانتخابي والتي كانت تنص على 

الأقل  على  سنة  يصدر  قانون  إلى  بالاستناد  مقاعدها  عدد  ويُضبط  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  يتمّ  أن 

قبل موعد الانتخابات التشريعية كما تم التخلي عن اعتماد محدّدات عامة لتقسيم الدوائر الانتخابية 

وتضمّن المرسوم ذاته جدول الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد دون أن يبين معايير ضبطها.

ونظام الاقتراع على الأفراد بالأغلبية المطلقة في دورتين الذي من إيجابياته عموما تفادي تشتت 

المقاعد، قد يعسر توقع نتائجه بالنظر إلى عدم اعتراف المرسوم المنقح للقانون الانتخابي بالرابطة بين 

المترشحين والأحزاب السياسية أو الائتلافات الانتخابية. وفي مقابل عدم وضوح النتائج الميدانية فإن 

»طمس« العلاقة بين المترشحين والأحزاب والائتلافات قد أدى إلى نتيجة ثابتة صلب النص ذاته وهي 

عدم إقرار أي تدابير تحفيزية لدعم مشاركة الفئات الأقل تمثيلية في الساحة العامة على غرار النساء 

والشباب وغيرهم وهو ما يؤدي إلى التساؤل حول مدى محافظة الإطار القانوني الجديد على مكتسبات 

هذه الفئات. 

التغييرات المدخلة على قواعد العملية الانتخابية بموجب المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة 

تكرس  لا  أنها  كما  السابقة  الانتخابية  التجارب  من  مقترحات مستمدّة  إلى  عموما  تبدو مستندة  لا 

المالي والإعلامي استجابة لتطلعات فئات  النفوذ  تأثير  التوجه لإقرار رقابة ناجعة على  بصورة خاصة 

واسعة.

فقد تم حرمان الأمنيين والعسكريين وكذلك المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري من التسجيل 

لكل الانتخابات بما في ذلك الانتخابات البلدية والجهوية كما تم تعميم قاعدة عدم جمع مهام النائب 

مع كل نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل وتوسيع موانع الترشح وربط حق الترشح بتقديم شهادة إقامة 

بالدائرة الانتخابية المترشح عنها. ولئن تم اعتماد مقترح سابق في اقتضاء نقاوة السوابق العدلية للترشح 



 الإطار الدستوري والقانوني الجديد لانتخابات مجلس نواب الشعب6 -

لمجلس نواب الشعب فإن قائمة الجرائم المعنية بهذا الشرط لم تضبط بصورة واضحة وتم حصر حق 

الترشح للتونسيين المكتسبين للجنسية بموجب النسب دون غيرهم وتم منع التونسيين المكتسبين 

لجنسية أخرى من الترشح في الدوائر بالداخل.

أما عن صلاحيات الرقابة فقد اقتصر المرسوم المنقح للقانون الانتخابي على تشديد العقوبات على 

جريمة تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين أو حملهم على الإمساك عن التصويت 

وجريمة عرقلة ممارسة الحق الانتخابي وجريمة تسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع إضافة 

إلى منح الهيئة بموجب الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي صلاحية غير واضحة بالقدر الكافي تتمثل 

في إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة النيل من المترشحين المبني على أسس دينية، أو فئوية، 

أو عائلية أو جهوية. وفي المقابل فقد فتح الإطار القانوني الجديد مجالات أخرى لمخاطر عدم شفافية 

السياسية لمرشحيها  يقرّ تمويل الأحزاب  للحملة ولم  العمومي  التمويل  الانتخابية حين منع  العملية 

دون  الرئاسية  الانتخابات  التشريعية على غرار  الانتخابات  السياسي في  ومكن من استعمال الإشهار 

تدعيم آليات الرقابة والتصدي للإخلالات ودون تغيير جوهري في الصلاحيات القضائية سواء لمحكمة 

المحاسبات أو للمحكمة الإدارية بوصفها قاضي النتائج، على الرغم من أنه أدخل تنقيحا إيجابيا في 

القاضي  إلى  الطور الابتدائي  الترشحات في كل أطواره بما في ذلك  نزاع  اتجاه إسناد الاختصاص في 

الإداري.
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المقدمة

تم الإعلان عن الانطلاق في إعداد مرسوم انتخابي مباشرة بعد التصريح بنتائج استفتاء 25 جويلية 

»الوظيفة  بـ  تتعلق  جديدة  أحكاما  تضّمن  قد  عليه4  المصادق  الدستور  أن  إلى  ذلك  واستند   .2022

التشريعية« يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن القانون الانتخابي. 

وجدير بالملاحظة أن الخيار اتجه إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 عوضا عن إصدار 

حيز  جديدة  رؤية  يحمل  دستورا  ينزّل  أن  شأنه  من  انتخابية  مجلة  من  أولا  جزءا  يكون  مستقل  نص 

2022 المتعلق بتنقيح  15 سبتمبر  2022 المؤرّخ في  55 لسنة  التطبيق. وصدر تبعا لذلك المرسوم عدد 

واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء5. 

وقد أنتج ذلك نصا قانونيا دون مداولات يمكن أن تعتمد لاحقا في تأويله ويتسم بمقروئية محدودة نظرا 

لصعوبة إنشاء نسخة محينة للقانون الانتخابي إضافة إلى عدم تناسق أجزائه المختلفة لانبناء كل منها 

على مرجعية دستورية مختلفة. 

وتعتبر الانتخابات المبرمجة ليوم 17 ديسمبر 2022 وفقا لدستور 2022 »انتخابات مجلس نواب الشعب« 

ولا تتعلق بانتخاب كل نواب »الوظيفة التشريعية« باعتبار أن تلك »الوظيفة« تؤدى من خلال مجلسين 

نيابيين: مجلس نواب شعب ينتخب مباشرة ومجلس وطني للجهات والأقاليم لا ينتخب مباشرة وإنما 

يتكون بعد انتخاب المجالس الجهوية التي تمارس المصالح الجهوية حسب الفصل 133 من الدستور6. 

واقتضى الفصل 56 من الدستور أن »يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس 

نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.« 

الشعب  نواب  انتخاب أعضاء مجلس  أن »يتمّ  الدستور على  60 من  الفصل  التنصيص صلب  وقد تم 

يتكون  أن  الدستور  من   81 الفصل  اقتضى  فيما  سنوات«  خمس  لمدّة  سرّيا  مباشرا  حرّا  عامّا  انتخابا 

المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم على أن ينتخب أعضاء كلّ 

مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وأن ينتخب 

في  الإقليم  هذا  يمثّل  بينهم  من  واحدا  نائبا  إقليم  كلّ  في  الجهويّة  المجالس  في  المنتخبون  الأعضاء 

المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. 

للجهات  الوطني  والمجلس  الشعب  نواب  مجلس  بين  العلاقة  بتنظيم  المتعلق  القانون  غياب  وفي 

والأقاليم الذي ينص عليه الفصل 86 من الدستور وفي غياب بقية النصوص المؤطرة للجماعات المحلية 

للجهات  الوطني  والمجلس  الشعب  نواب  اختصاصات كل من مجلس  فإن تحديد  أعلاه  إليها  المشار 

والأقاليم يبقى غير جلي. 
4 - تــم بتاريــخ 25 جويليــة 2022 إجــراء اســتفتاء أنتــج المصادقــة علــى نــص الدســتور الــذي تــم ختمــه بتاريــخ 17 أوت 2022 ونشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 

بتاريــخ 18 أوت 2022.

5 - يشار إليه أسفل هذا بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022.

اــرس المجالــس البلديّــة والمجالــس الجهويّــة ومجالــس الأقاليــم والهيــاكل التــي يمنحهــا القانــون صفــة الجماعــة المحلّيــة المصالــح  6 - الفصــل 133 مــن الدســتور »تم
المحلّيــــة والجهويّــة حســبما يضبطــه القانون«. 
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ويمكن أن يؤثر عدم وضوح العلاقة بين المجلسين على تمثيلية المترشحين لانتخابات 17 ديسمبر 

2022 وعلى القناعة بالترشح وأهدافه كما يمكن أن يؤثّر على ذلك محتوى الفصل 67 من الدستور الذي 

»يمارس  أن  التنصيص على  الشعب من خلال  نواب  لتحديد صلاحيات مجلس  الحصر  يعتمد صيغة 

مجلس نوّاب الشّعب الوظيفة التّشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدّستور.«

ويمكن الحسم بناء على مقتضيات الدستور بأن صلاحية المبادرة التشريعية ترجع إلى عشرة نواب 

على الأقل سواء من مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم. غير أنه لم تمنح لأي 

بالمصادقة على  الشعب  نواب  ويختصّ مجلس  الاستفتاء.  مبادرة على  المجلسين صلاحية طرح  من 

المعاهدات والموافقة على قرار إشهار الحرب )فصل 98( فيما تعرض، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 

16، الاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة على كلا المجلسين.

وقد مكّن الفصل 85 من الدستور مجلس الجهات والأقاليم من ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة 

في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. فيما لم ترد نفس الصياغة بخصوص 

الأخيرة  بهذه  المتعلق  الباب  في  أساسا  التنفيذية  بالسلطة  علاقته  تتبين  الذي  الشعب  نواب  مجلس 

وبموجب الفصل 114 منه7.

من جهة أخرى، يبرز من أحكام دستور 2022 أنه تمّ التخلي عن التنصيص على دور المعارضة خلافا 

أو تحديد  الشعب لا يساهم في ضبط  نواب  وأن مجلس   8  2014 60 من دستور  الفصل  لما كان عليه 

السياسة العامة للدولة التي يختص بها رئيس الجمهورية وفقا للفصل 100 من الدستور و يتولى 

مهمة رقابة حسن تنفيذ تلك السياسة العامة من قبل الحكومة باعتبار أن شرط تقديم لائحة لوم ضد 

الحكومة من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين يكون وفقا للفصل 115 

في صورة تبين لهما مخالفة الحكومة للسّياسة العامّة للدّولة )وهي من اختصاصات رئيس الجمهورية( 

وللاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور. 

وفي هيكلته العامة جاء المرسوم عدد 55 لسنة 2022 في أربعة فصول:

فصل أول: إلغاء وتعويض عدد من الفصول أو أجزاء من فصول القانون الأساسي عدد 16 لسنة  	

 .2014

فصل 2: إضافة عبارات محدّدة لصياغة عدد من الفصول وإضافة فصول أو أجزاء من فصول  	

وإضافة فرع ثامن جديد إلى القسم الأول من الباب الثالث بعنوان »سحب الوكالة«. 

فصل 3: تعويض عبارات بعبارات أخرى.  	

فصل 4: إلغاء فصول أو أجزاء من فصول أو عبارات.  	

قــّ فــي الحضــور بمجلــس نــوّاب الشّــعب وبالمجلــس الوطنــيّ للجــــهات والأقاليــم ســواء فــي  7 - يقتضــي الفصــل 114 مــن الدســتور مــا يلــي: »لأعضــاء الحكومــة الح
إطــار الجلســة العامّــة أو فــي إطــار اللّجــان.

ولكلّ نائب بمجلس نوّاب الشّعب أو بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يتوجّه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابيّة أو شفاهيّة.
لمجلــس نــوّاب الشّــعب وللمجلــس الوطنــيّ للجهــات والأقاليــم أن يدعــو الحكومــة أو عضــوا منهــا للحــوار حــول السّياســة التــي تــمّ اتّباعهــا والنّتائــج التــي وقــع تحقيقهــا 

أو يجــري العمــل مــن أجــل الوصــول إليهــا.«

8 - الفصــل 60 مــن دســتور 27 جانفــي 2014- »المعارضــة مكــوّن أساســي فــي مجلــس نــواب الشــعب، لهــا حقوقهــا التــي تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا فــي العمــل 
النيابــي، وتضمــن لهــا تمثيليــة مناســبة وفاعلــة فــي كل هيــاكل المجلــس وأنشــطته الداخليــة والخارجيــة، وتســند إليهــا وجوبــا رئاســة اللّجنــة المكلّفــة بالماليّــة وخطّــة 
مقــرّر باللّجنــة المكلّفــة بالعلاقــات الخارجيّــة. كمــا لهــا الحــق فــي تكويــن لجنــة تحقيــق كل ســنة وترأســها. ومــن واجباتهــا الإســهام النشــط والبنّــاء فــي العمــل النيابي«.
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بالمرسوم  المضمنة  الأحكام  على جملة  للوقوف  الملحق9  التفصيلي  الجدول  إلى  الرجوع  ويمكن 

ومقارنتها بصيغة القانون قبل تنقيحه وإتمامه. 

2022 بخصوص  17 ديسمبر  انتخابات  التي ستنطبق على  وسيتم أسفل هذا بيان أهم المقتضيات 

القواعد العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وللوظيفة التشريعية وبخصوص القواعد التفصيلية 

للعملية الانتخابية.

I - في القواعد العامة المؤطرة للعملية الانتخابية وللوظيفة التشريعية:

من أهم مميزات انتخابات 17 ديسمبر 2022 أنها ستتم وفق نظام اقتراع وفي دوائر تختلف عما تم 

اعتماده لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014 ولسنة 

2019 وأن القانون الانتخابي أدرج مقتضيات جديدة تهدف إلى تطبيق نظام الوكالة وسحبها الذي جاء به 

دستور 25 جويلية 2022.

1 - نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية:

بالأغلبية لاسيما  الاقتراع  نظام  يتطلب  إذ  الاقتراع.  بنظام  الانتخابية  الدوائر  أهمية تقسيم  ترتبط 

عندما يكون اقتراعا على الأفراد تحديد الدائرة التي يجرى فيها الاقتراع ومراجعته بصفة دورية. ويؤثّر 

على  النسبي  الاقتراع  يجرى  أن  يمكن  المقابل  في  النتائج.  على  مباشرة  بصفة  الدائرة  تلك  تحديد 

القائمات في دوائر ذات تحديد إداري مع ضبط عدد المقاعد في كل دائرة ومراجعته بحسب تطور عدد 

السكان وتحقق الانسجام صلب الدائرة الانتخابية. 

نظام الاقتراع:  	

اعتمدت تونس سواء في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 أو في الانتخابات التشريعية 

لسنة 2014 ثم سنة 2019 على نظام الاقتراع النسبي على القائمات مع أكبر البقايا. وعلى الرغم من 

انتقاد هذا النظام في علاقة بالتمثيلية داخل المجالس المنتخبة باعتباره يمكّن من الحصول على مقعد 

نحو  سابقا  التعديل  نقاشات  اتجهت  فقد  أحيانا  عليها  المتحصل  الأصوات  من  المحدود  العدد  رغم 

نظام  ذلك  بما في  النظام  ذلك  التخلي ضرورة على كل عناصر  دون  الأغلبية  اعتماد  أو  العتبة  اعتماد 

القائمات لما يخوّله من إمكانيات لتمثيل النساء والفئات الأقل ولوجا للمجالس النيابية. 

وفي عدد من التجارب المقارنة يتم اعتماد أنظمة مختلطة يتم فيها الاقتراع على الأفراد في دوائر 

ضيقة مع إحداث دوائر أوسع يتم الاقتراع فيها على القائمات وتضمن تمثيل المجموعات غير الممثلة 

تقليديا.

تشتت  تفادي  من  يمكّن  أنه  على  دورتين  في  المطلقة  بالأغلبية  الأفراد  على  الاقتراع  نظام  يُقدّم 

المقاعد ومن تكوين أغلبية متجانسة من شأنها أن تؤدي إلى نظام حكم قوي ومستقر. 

السياسية  الأحزاب  بين  بالرابطة  الاعتراف  فيها  يتم  لا  تجربة  في  يطرح  لم  التحليل  هذا  أن  إلا 

والائتلافات الانتخابية والمترشحين على غرار ما يستروح من تعديل القانون الانتخابي بموجب المرسوم 

9 - يراجع الملحق. 
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عدد 55 لسنة 2022 10 والذي طبقته الهيئة من خلال مراجعة قرارها الترتيبي ونموذج الترشح عبر حذف 

كل تنصيص عن الانتماء الحزبي أو الائتلافي ضمن مطلب الترشح وهو ما لا يمكن معه الجزم حول 

ما قد ينتجه نظام الاقتراع المعتمد سيما وأن التجربة التونسية لم ترتكز منذ 2011 على العشائرية أو 

الطائفية على غرار بعض البلدان التي يرشّح فيها الأفراد أنفسهم دون إعلان انتماءات حزبية أو ائتلافية 

أن عدم   2011 منذ  تونس  في  الانتخابات  ويبرز من  المجتمعية معلومة.  انتماءاتهم  و تكون  مطلقا 

إعلان انتماء حزبي أو ائتلافي في تاريخ تقديم الترشح لا يعني غياب الارتباطات السياسية التي تتجلّى 

عقب ذلك11. ويمكن بناء على عدد من المؤشرات12 أن تثبت الانتخابات المزمع تنظيمها وبصورة لاحقة 

الارتباطات الفكرية والسياسية للمترشحين على الرغم من عدم إعلانها في تاريخ الترشح. 

تقسيم الدوائر الانتخابية: 	

سنة 2011 تم اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمات في دوائر انتخابية تتطابق عموما مع حدود 

الولايات في الداخل وفي دوائر انتخابية تم التوافق حولها في الخارج )رغم عديد الإشكاليات التي طرحت 

بتقسيم  والمتعلّق   2011 أوت   3 في  المؤرخ   2011 لسنة   1088 عدد  الأمر  المحطات(. وصدر  في مختلف 

تم  وقد  التأسيسي.  الوطني  المجلس  أعضاء  لانتخابات  لها  المخصّصة  المقاعد  وبضبط عدد  الدوائر 

)دائرة  الجمهورية  داخل  انتخابية  دائرة   27 بتوزيع  مقعدا  بـ217  المجلس  مقاعد  عدد  تحديد  بمقتضاه 

199 مقعدا و6  انتخابية لكل ولاية مع تقسيم ولايات تونس وصفاقس ونابل إلى دائرتين( خصص لها 

دوائر خارج الجمهورية خصص لها 18 مقعدا.

وقد اقتضى القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 إصدار قانون يتعلق بتقسيم الدوائر إلى جانب أحكام 

انتقالية تنص على مواصلة تطبيق تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الذي تم اعتماده لانتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي إلى حين صدور ونفاذ ذلك القانون. ورغم تطوّر الكثافة السكانية وصدور 

إحصائيات جديدة ولئن تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل انتخابات 2019 فإنه 

لم تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم المصادقة على مشروع في الغرض في أجل سنة قبل موعد 

الانتخابات الدورية وفق ما يقتضيه الفصل 106 من القانون الانتخابي.

نص الفصل 106 من القانون الانتخابي قبل تنقيحه على أن »يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط 

عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.« 

الذي  106 جديد  بالفصل  وتعويضه   106 الفصل  إلغاء  تم   2022 55 لسنة  المرسوم عدد  وبمقتضى 

تضمن جدولا ملحقا نصّ بذاته على تقسيم الدوائر للانتخابات التشريعية. وبناء على ذلك تمّ التخلي 

عن الأحكام الانتقالية للفصل 173 13. 

ويعتبر تعديل القانون الانتخابي في اتجاه تحديد الدوائر التشريعية مباشرة تراجعا عن اعتماد محدّدات 

عامة لتقسيم الدوائر الانتخابية14 وهي محددات تظل غير معلومة في غياب كل نقاش مؤسساتي سابق 

لإصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022. 

10 - تراجع شروط الترشح أدناه.

11 - مثال ترشّح أعضاء العريضة الشعبية في انتخابات 2011. 

12 - يراجــع مثــلا البيــان الصــادر بتاريــخ 9 أكتوبــر لإعــلان مبــادرة »لينتصــر الشــعب« والمكــوّن مــن أشــخاص معروفيــن بقربهــم مــن رئيــس الجمهوريــة أو تعــدد إعــلان 
نوايــا الترشــح تحــت المجموعــة الافتراضيــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فايســبوك »الشــعب يريد...الشــعب يقــرر« أو غيــره.

ــة  ــر الانتخابي ــق بتقســيم الدوائ ــون المتعل ــن صــدور القان ــى حي ــي :» إل ــا يل ــى م ــي 15 ســبتمبر 2022 عل ــه ف ــل تعديل ــي قب ــون الانتخاب 13 - ينــص الفصــل 173 مــن القان
ــي التأسيســي«.  ــس الوطن ــي انتخــاب المجل ــذي اعتمــد ف ــر وعــدد المقاعــد ال ــي الفصــل 106، يُعتمــد نفــس تقســيم الدوائ ــه ف والمنصــوص علي

14 - بمناســبة تعديــل القانــون الانتخابــي فــي 2017 تــم تضميــن التشــريع محــددات موضوعيــة لتقســيم الدوائــر الانتخابيــة بالبلديــة وتوزيــع المقاعــد وتــم التنصيــص 
علــى أنــه يتــم ضبــط عــدد أعضــاء المجالــس البلديــة والجهويــة اعتمــادا علــى عــدد ســكان البلديــات وفقــا لآخــر إحصائيــات رســمية فــي تاريــخ صــدور الأمــر الرئاســي 

المتعلــق بدعــوة الناخبيــن حســب الجدوليــن الوارديــن بالقانــون. 
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ويطرح هذا الخيار إشكالين أساسيين من ناحية المبدأ: 

المطلقة  	 لإرادتها  التقسيم  يعني خضوع  بما  التنفيذية  السلطة  تصدره  هو نص  المرسوم  أن 

خاصة وأن الهيئة المشرفة على الانتخابات لم تبد رأيها بشأنه.

بها  	 الجاري  النصوص  التقسيم حسب  الشرعية على ذلك  رقابة  التشريعية تمنع  الصبغة  أنّ 

العمل حاليا. 

لتقسيم  الفضلى  المعايير  الانتخابي عددا من الإشكالات في ضوء  المرسوم  ويطرح تحليل ملحق 

 égalité de la force( الدوائر والتي من أهم أهدافها ضمان المساواة في قيمة الأصوات لإسناد المقاعد

وتاريخ  المعتمد17  الاقتراع  لنظام  بالنظر  خاصة  التقسيم16  إزاء  السلطة  في  هو  من  وحياد   15)électorale

إجرائه18. 

وكالة النائب بمجلس نواب الشعب وسحبها: 

ينبني دستور 25 جويلية 2022 بصورة جلية على إرادة تغيير معطيات أساسية في مفهوم »البرلمان« 

يترجمها استعمال عبارة »الوظيفة التشريعية« عوضا عن عبارة »السلطة التشريعية« الواردة في دستور 

بتعويض عبارة » يمارس  التشريعية«  باب »الوظيفة  الفصل الأول في  2014 وتغيير صياغة  27 جانفي 

بعبارة  الاستفتاء«  طريق  عن  أو  الشعب  نواب  بمجلس  ممثليه  عبر  التشريعية  السلطة  الشعب 

نواب  مجلس  يسمّى  أول  نيابي  لمجلس  التشريعية  الوظيفة  السيادة  صاحب  الشعب  »يفوّض 

والأقاليم«.  للجهات  الوطني  المجلس  يسمى  ثان  نيابي  ولمجلس  الشعب 

هذه التغييرات ليست مجرّد »صياغة« مستجدّة وإنما هي تكريس لموقف معين من مفاهيم أساسية 

على غرار سيادة الشعب مقابل السيادة الوطنية والوكالة الوجوبية المحددة مقابل التفويض السياسي 

العام للنائب. 

وخلافا لتجارب مقارنة انتهت إلى إقرار التمثيلية البرلمانية ومنع وكالة النائب بعد نقاش أو تجربة19 

فإن إقرار نظام الوكالة وسحبها صلب دستور 25 جويلية 2021 لم تسبقه إلا بعض التصريحات المقتضبة 
15 - L’affaire Dixon c. Attorney General de la Colombie-Britannique est le premier cas où les tribunaux sont appelés à se pencher sur l’équité en matière 
de délimitation électorale. Dans l’affaire Dixon, jugée en 1989, on contestait la carte électorale de la Colombie-Britannique. La Cour suprême de la Colom-
bie-Britannique a conclu que les circonscriptions électorales de la province, qui variaient de 5 511 à 68 347 électeurs, violaient le droit de vote tel que garanti 
par l’article 3 de la Charte des droits et libertés. La province avait eu recours à un système de quota complexe plutôt qu’à une règle de variance telle que la 
règle de 25 % ayant été utilisée pour délimiter les circonscriptions fédérales. La Cour suprême de la Colombie-Britannique décréta que l’égalité de l’électorat 
qui garantit un poids égal au vote de tous les électeurs est le facteur prédominant qui doit gouverner la délimitation. Elle déclara qu’un nouvel ensemble de 
circonscriptions plus équitables en termes de population devaient être créées.
L’objectif du droit de vote enchâssé dans l’article 3 de la Charte n’est pas tant l’égalité du vote comme tel, mais plutôt le droit à une représentation efficace. 
En rejetant la notion d’égalité de l’électorat au sens strict, la Cour indiquait qu’une représentation efficace pouvait résulter d’une égalité relative de l’électorat 
à être modifiée, si nécessaire, lorsque d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Selon la Cour, le facteur géographique, l’historique et les intérêts de la 
communauté, et la représentation des minorités doivent aussi entrer en ligne de compte dans le découpage des circonscriptions afin de garantir le respect 
de la diversité sociale au sein des assemblées législatives. 
16 «En utilisant l’expertise, l’acteur politique légitime sa parole au-delà desa position partisane«. VoirEHRHARD Thomas, « Le découpage électoral des 
circonscriptions législatives : le parlement hors-jeu ? «, Pouvoirs, 2013/3 (n° 146), p. 117-132. DOI : 10.3917/pouv.146.0117. URL : <https://www.cairn.info/
revue-pouvoirs-2013-3-page-117.htm>
17 Les systèmes basés sur des circonscriptions uninominales ouvrent la porte à des manipulations de frontières, sous la forme d’un découpage arbitraire 
ou inégal des circonscriptions...... Les problèmes associés au découpage des circonscriptions et l’importance de ce découpage sont plus grands lorsque le 
nombre de représentants qui doivent être élus est peu élevé. Le découpage des circonscriptions uninominales est une science des plus politisées. Voir la 
publication du Réseau d’experts ACE (Réseau du Savoir électoral) disponible sur l’adresse suivante : <https://aceproject.org/main/francais/es/esc04.htm> 
18 « Le moment précis où se déroule la révision peut aussi avoir un impact sur les résultats des élections. Pour les gouvernements ou les politiciens portés 
au Gerrymandering, le moment idéal pour réviser les limites des circonscriptions est à la veille d’une élection. Un changement de limites juste avant une 
élection ne laisse pas assez de temps pour contester le découpage devant les tribunaux.«. Voir la publication du réseau ACE, <https://aceproject.org/ace-fr/
topics/ei/eif/eif03> 

19 - تراجع في ذلك التجربة الفرنسية. 
« Tout mandat impératif est nul « dispose l’article 27 de la Constitution de 1958 : cela signifie que les députés se déterminent librement dans l’exercice 
de leur mandat. Ils ne sauraient être prisonniers d’intérêts locaux ou catégoriels. Aucune injonction à agir dans tel ou tel sens ne peut leur être adressée. 
Comme l’énonce clairement l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, « Le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. «. Voir : <https://www2.assemblee-nationale.
fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/>. 
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أو المقالات المنشورة20. ويطرح هذا إشكالا بخصوص الانخراط في هذه المفاهيم ومن ثمة إدماجية 

الانتخابات التشريعية المبنية عليها.

وينصّ الفصل 61 من الدستور على ما يلي: »يحجّر على النّائب ممارسة أيّ نشاط آخر بمقابل أو 

دون مقابل.

وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ.«

المخصّص لسحب  الانتخابي  القانون  من  الثالث  الباب  من  الأول  القسم  الثامن من  الفرع  وصلب 

الوكالة أدرج المرسوم عدد 55 لسنة 2022 ضمن القانون الانتخابي سبعة )7( فصول جديدة مبوبة من 

39 جديد إلى 39 سابعا تعلّقت بشروط وإجراءات سحب الوكالة وآثارها. وحدد الفصل 39 جديد حالات 

ثلاث )3( لسحب الوكالة وهي:

الإخلال بواجب النزاهة؛  	

التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابية؛  	

عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.  	

وبغاية الإعداد لإمكانية تطبيق الحالة الثالثة تمت مراجعة الفصل 21 من القانون الانتخابي المتعلق 

بتقديم مطلب الترشح وتضمينه مطة أخيرة تنص على أن يكون من بين مرفقات مطلب الترشح »موجز 

المسجّلين  النّاخبين  من  تزكية  أربعمائة  تضمّ  اسميّة  بقائمة  مشفوع  للمترشّح.  الانتخابي  البرنامج 

في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة 

للانتخابات المختصّة ترابيّا، وذلك وفق المعايير والشّروط التي تحدّدها الهيئة«. 

ويبرز ربط البرنامج الانتخابي بتجميع التزكيات المعرف عليها بالإمضاء صبغة »الوكالة التعاقدية« 

الأقرب لقواعد القانون الخاص منها للصبغة العامة لمهام النائب. وقد أصدرت الهيئة تبعا لذلك نموذجا 

لمطلب الترشح متضمّنا لعدد من الخانات للتعمير بعنوان »موجز البرنامج الانتخابي«21.

وبخصوص إجراءات سحب الوكالة تثير الإشارة إلى »الدائرة الانتخابية للنائب« الاهتمام. فمن خلال 

صياغة الفصل 39 جديد يتبين أن علاقة النائب بالانتخابات لا تنقطع بفوزه بمقعد. إذ تظل له »دائرته 

تحقيق  »واجب  ولا  عناية«  بذل  »واجب  تحميله  تم  ولئن  عنها«22.  ترشح  التي  »الدائرة  ولا  الانتخابية« 

يبقى  فإنه  الأولى  النيابية  الدورة  لمدة   » إمهال  الانتخابي مع »فترة  برنامجه  نتيجة« بخصوص تحقيق 

تحت وطأة إمكانية العزل طيلة الفترة النيابية باستثناء الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية. 

وتتمثل إجراءات سحب الوكالة فيما يلي:

تحرير عريضة معللة ممضاة من عشر الناخبين المسجلين بالدائرة وتكون الإمضاءات معرّفا  	

بها؛ 
20 - تراجع مثلا 3 مقالات متتالية ليوسف النابلي بمجلة ليدرز حول الموضوع بتواريخ 2 جوان، و22 جوان و28 جوان 2021

<https://www.leaders.com.tn/article/31973-la-democratie-representative-n-est-pas-un-vrai-systeme-democratique> <https://www.leaders.com.tn/ar-
ticle/32068-une-nouvelle-definition-de-la-democratie> <https://www.leaders.com.tn/article/32087-et-si-l-on-substitue-un-projet-imperatif-au-mandat-repre-
sentatif> 

21 - تراجع الوثيقة الصادرة عن الهيئة والمنشورة بموقعها الرسمي. 

22 - تعتبــر عبــارة الدائــرة التــي ترشــح عنهــا الأســلم قانونيــا ضــرورة أن الترشــح مرتبــط بمقــر الإقامــة الــذي يمكــن أن يتغيــر خــلال الفتــرة النيابيــة ويمكــن بالتالــي أن 
يتــم التحييــن بالســجل الانتخابــي بعنــوان دائــرة أخــرى. 
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تقدم العريضة إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا؛  	

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ قرار بخصوص البت في مطلب سحب الوكالة؛  	

يمكن الطعن عن طريق محام وجوبا في قرار قبول أو رفض مطلب سحب الوكالة أمام القضاء  	

الإداري؛ 

تحدّد الهيئة رزنامة للانتخابات في أجل ستين يوما من انقضاء أجل الطعن أو صدور حكم بات  	

ويصدر أمر دعوة الناخبين؛ 

تصدر نتائج التصويت وتخضع للطعن أمام القضاء الإداري وفق نفس إجراءات الفصول من 145  	

إلى 148 مكرر؛ 

في صورة التصويت على سحب الوكالة يعتبر المقعد شاغرا وتتم معاينة ذلك من المجلس  	

النيابي وتنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور؛ 

في صورة التصويت برفض سحب الوكالة لا يمكن تجديد المطلب في نفس الدورة الانتخابية.  	

وستطرح هذه الإجراءات ضرورة وعلى غرار ما طرحته مسألة استقالات أعضاء المجالس البلدية مثلا 

منذ 2018 إشكالات تطبيقية بالنظر إلى أنها قواعد مستجدّة لم تأت سابقا ضمن المنظومة القانونية. 

أو  للمنتخبين  حقيقية  لمحاسبة  الإجراء  هذا  ضمان  مدى  على  الوقوف  الممارسة  خلال  من  ويمكن 

انزلاقها في اتجاه المناورات التي يمكن أن تطغى على العمل السياسي وتشتت عمل البرلمان والهيئة 

الانتخابية على حد سواء وقد تنال من مصداقيتهما.

II - في قواعد العملية الانتخابية:

1 - صفة الناخب:

الانتخابي  القانون  5 جديد من  للفصل  وفقا  الشعب  نواب  الانتخاب لانتخابات مجلس  يتمتع بحق 

جميع التونسيات والتونسيين المرسمين بالسجل الانتخابي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التالية:

18 سنة كاملة في اليوم السابق ليوم الاقتراع؛  	

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛  	

عدم ثبوت حالة من حالات الحرمان المنصوص عليها بالقانون وهي التالية:  	

المنع من حق الانتخاب بموجب عقوبة تكميلية صادرة بمقتضى حكم جزائي على معنى  	

الفصل 5 من المجلة الجزائية؛ 

أن يكون المعني محجورا عليه؛  	

أن يكون منتميا لفئة العسكريين أو الأمنيين.  	

بعض هذه الشروط وردت في نص الدستور23 وهي تتطابق عموما مع ما تم إقراره بالنسبة لانتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019. 

23 - ينــص الفصــل 59 مــن الدســتور علــى أنــه »يُعتبــر ناخبــا كلّ مواطــن أو مواطنــة يتمتّــع بالجنســيّة التّونســيّة وبلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة كاملــة، وتتوفّــر 
فيــه الشّــروط التــي يحدّدهــا القانــون الانتخابــيّ.«



 الإطار الدستوري والقانوني الجديد لانتخابات مجلس نواب الشعب14 -

بالجنسية  المتمتعين  إضافة عبارة  5 من خلال  الفصل  غيّر في صياغة   55 المرسوم عدد  أن  غير 

التونسية بعد عبارة التونسيين والتونسيات كما عدّل في عبارة المحجور عليهم لجنون مطبق وجعلها 

المحجور عليهم. 

وطالما أنه لا يمكن أن يكون »تونسيا« إلا من كان »متمتعا بالجنسية التونسية« فإن هذا التغيير لا 

يؤثر في فحوى النص وتطبيقه. 

يطرح  قد  عليهم  المحجور  بعبارة  لجنون مطبق  عليهم  المحجور  عبارة  تعويض  فإن  المقابل  وفي 

إشكالا جديا في التأويل. 

فبالرجوع إلى نص القانون الانتخابي في صيغته الأصلية الصادرة سنة 2014 يتبين أنه تضمن عبارة 

بعبارة   2017 في  العبارة  تغيير  تم  وأنه  الحجر«  مدة  طيلة  مطبق  لجنون  عليهم  المحجور  »الأشخاص 

تم  فقد  ذلك  بعد  ما  أو   2014 في  سواء  أنه  يعني  بما  مطبق«  لجنون  عليهم  المحجور  »الأشخاص 

الانتخاب.  من  المنع  حالات  من  حالة  فقط  مطبق  لجنون  الحجر  اعتبار 

والتي حددها  الحجر  أسباب  فإن  الشخصية  الأحوال  مجلة  من   170 إلى   153 من  للفصول  ووفقا 

القانون هي إضافة إلى الصغر: الجنون المطبق أو المتقطع أو ضعف العقل أو السفه. وبالتالي فإن حذف 

صفة »المطبق« يعني شمول حالات المنع من الانتخاب كل حالات الحجر أي للجنون المطبق، و 

أيضا للجنون المتقطع أو لضعف العقل أو السفه. وهذا التوسيع لمنع صفة الناخب يطرح إشكالا من 

الناحية المبدئية ومن ناحية بيان أسبابه في غياب المداولات.

للمدنيين  الانتخاب  إقرار حق  تراجع عن  أنه   2022 55 لسنة  المرسوم عدد  الاهتمام في  يثير  ومما 

والعسكريين وذلك من خلال إعادة التنصيص صلب الفصل 6 على أن الانتماء لإحدى الفئتين يعتبر 

حالة من حالات الحرمان من صفة الناخب بعد أن تم إقرار صفة الناخب لهم في 2017 مع حصر ترسيمهم 

في قائمات الانتخابات البلدية والجهوية دون الانتخابات التشريعية والرئاسية24. 

ويعتبر تنقيح الفصل 6 وإلغاء الفصل 6 مكرر تراجعا في الحقوق الأساسية التي تم إقرارها، بضوابط 

محددة، لفئة من المواطنين بعد نقاشات مطولة.

أقره  التشريعية وضع  الانتخابات  في  والأمنيين  العسكريين  أن عدم مشاركة  تقدّم  ويستروح مما 

القانون التونسي منذ 2011 وليس خاصا بانتخابات 17 ديسمبر 2022.غير أن المستجدّ بموجب المرسوم 

عدد 55 لسنة 2022 هو أن الحرمان من حق الانتخاب، يشمل إضافة إلى العسكريين والأمنيين25، المدنيين 

مدة قيامهم بواجبهم العسكري. وهو استرجاع للصياغة التي كان عليها الفصل 4 من المرسوم عدد 35 

لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي26 والتي تم التخلي عنها لاحقا.

24 - التســجيل بالســجل الانتخابــي يختلــف عــن الترســيم بقائمــات الناخبيــن وقــد نــص قــرار الهيئــة عــدد 6 لســنة 2017 بتاريــخ 11 افريــل 2017 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات 
تســجيل الناخبيــن للانتخابــات والاســتفتاء فــي إطــار التعريــف للمصطلحــات أن ســجل الناخبيــن هــو » قاعــدة بيانــات الأشــخاص المســجلين المؤهليــن للتصويــت فــي 
الانتخابــات والاســتفتاء« » فيمــا يعــرّف قائمــات الناخبيــن بأنهــا »قائمــات مســتخرجة مــن ســجلّ الناخبيــن توضــع علــى ذمــة العمــوم وتتضمــن بيانــات الأشــخاص 

الذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي الانتخابــات أو الاســتفتاء«.

25 - وفقــا لصياغــة القانــون الانتخابــي قبــل تنقيحــه بموجــب المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 كان يشــمل العســكريين كمــا حدّدهــم القانــون الأساســي العــام 
ــم: ــي وه ــن الداخل ــوّات الأم ــوان ق ــكريين وأع للعس

- أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية؛
- أعوان الحرس الوطني؛ 

- أعوان الحماية المدنية ؛ 
- أعوان السجون والإصلاح ؛  

- أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

26 - مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي. 
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ولتطبيق جملة القواعد المتعلقة بصفة الناخب تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات ضبط وتحيين 

سجل الناخبين وتمسك الهيئة السجل وفقا لآخر تحيين له وفقا للفصل 7 من القانون الانتخابي الذي 

1 جوان 2022 أن يتم الترسيم بصفة إرادية أو آلية.واعتماد تلك القواعد بصفة  أقر حسب تنقيحه في 

دائمة يطرح التساؤل حول جدوى إدراج أحكام انتقالية صلب الفصل 169 تقتضي أن »تتولّى الهيئة ضبط 

الاستفتاء على  بمناسبة  وآليّا  إراديّا  المرسّمين  النّاخبين  قائمات  انطلاقا من  وتحيينه  النّاخبين  سجلّ 

الدّستور الجديد للجمهوريّة التّونسيّة في 25 جويلية 2022 وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها.«

2 - قواعد الترشح:

على غرار الفصل 34 من دستور 27 جانفي 2014 ينص الفصل 39 من دستور 25 جويلية 2022 على أن 

»حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون«. كما تضمن المواثيق الدولية حق 

الترشح للانتخابات وتقلد المناصب العامة27. 

وصلب الباب المخصص للسلطة التشريعية نصّ الفصل 58 من الدستور على أنّ »الترشّح لعضويّة 

ثلاثا  العمر  من  وبلغ  تونسيّة  لأمّ  أو  تونسيّ  لأب  وُلد  ناخبة  أو  ناخب  لكلّ  حقّ  الشّعب  نوّاب  مجلس 

وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، شرط ألّا يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان التي 

يضبطها القانون الانتخابيّ«.

ويقتضي تغيير نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات في دوائر يتراوح عدد المقاعد فيها من 1 إلى 

10 إلى الاقتراع على الأفراد في دوائر ذات مقعد واحد إلى تغيير قواعد الترشح باعتبار أن التصويت سيتم 

على مترشح واحد. أي يجب أن يقدّم مطلب الترشح متضمّنا اسما واحدا عوضا عن قائمات كانت تقدّم 

في عدد مساو لعدد المقاعد بالدائرة وفق النظام المعتمد قبل 15 سبتمبر 2022. 

وأدت التنقيحات المدخلة على قواعد الترشح سواء بموجب الدستور أو بمقتضى المرسوم عدد 55 

لسنة 2022 إلى: 

مراجعة العلاقة بين الأفراد المترشحين والأحزاب السياسية أو الائتلافات الانتخابية.  	

حذف التدابير الإيجابية المتخذة لضمان تمثيلية المرأة والشباب. 	

وبقراءة الدستور والمرسوم تتبين عدد من الخيارات الأخرى التي تتمثل فيما يلي: 

منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وأي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل. 	

 مراجعة الشروط المرتبطة بجنسية المترشح. 	

التوسيع في حالات منع الترشح.  	

اعتماد التزكيات للترشح.  	

تطبيق شرط نقاوة السوابق العدلية وإبراء الذمة من الأداءات البلدية لقبول الترشح.  	

اشتراط الإقامة بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.  	

الإعداد لتطبيق نظام سحب الوكالة.  	
27 - راجــع مثــلا: المــادة 25 )ب( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966 المصــادق عليــه مــن قبــل الدولــة التونســية ســنة 1969، والمــادة 

13 مــن الميثــاق الافريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب لســنة 1981، الــذي صادقــت عليــه تونــس ســنة 1983. 
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العلاقة بين الأفراد المترشحين والأحزاب السياسية أو الائتلافات الانتخابية: 	

لم يتغير الإطار العام للتنظم والعمل الحزبي بالمصادقة على دستور 25 جويلية 2022 إذ أنّ: 

مضمون الفصل 40 يتطابق مع محتوى الفصل 35 من دستور 27 جانفي 2014 وينص كلاهما على  	

أن »حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات 

في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.«

المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا  	

يزال ساري المفعول ومن أهم أحكامه التنصيص على أهداف الحزب ومن بينها المشاركة في 

الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني، أو الجهوي، أو المحلي وتحجير عرقلة 

أو تعطيل عمل الحزب28.

الفصل  الخامسة من  المطة  إدراج  الانتخابي وعدم  القانون  22 و23 من  الفصلين عدد  إلغاء  أن  غير 

21 ضمن الفصل 21 جديد يبرز موقفا معينا بخصوص مشاركة الأحزاب في الانتخابات وهو موقف لا 

يرتبط ضرورة بطبيعة الترشحات الفردية29. 

وقد أدى تعديل القانون على النحو المذكور إلى حذف كل إشارة صلب القانون الانتخابي للترشح 

عن الأحزاب السياسية والائتلافات الانتخابية. وتم تبعا له حذف الإشارة صلب مطلب الترشح إلى صفة 

مستقل أو منتمي إلى حزب أو ائتلاف انتخابي وهو ما من شأنه أن يعوق تطبيق كافة النتائج المرتبطة 

بالانتماء للحزب أو الائتلاف خاصة فيما يرتبط بوثائق الحملة الانتخابية وتمويلها30 وأنشطتها وقواعد 

الرقابة عليها وبتصميم ورقة الاقتراع31. 

أو  والاحزاب  الأفراد  بين  الشعب  نواب  مجلس  لانتخابات  الترشحات  في  العلاقة  »طمس«  ويبدو 

الائتلافات متعارضا مع الفصل 22 من الدستور الذي يقتضي أن »تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات 

الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة...« والفصل 40 السالف الإشارة إليه سيما وأن ضمان حق التنظم في 

النتائج لذلك ومن أهمها الترشح  أحزاب سياسية وائتلافات انتخابية يقتضي أن تستخلص الدولة كل 

باسم الحزب السياسي أو الائتلاف الانتخابي بالنظر إلى أن المشاركة في الانتخابات بما هي الوسيلة 

الديمقراطية للتداول السلمي على السلطة تعتبر الهدف الأساسي من تكوين الأحزاب والائتلافات. كما 

أنه يهدد شفافية الانتخابات باعتبار إمكانية استغلال رابطة جامعة بين المترشحين في مختلف الدوائر 

دون الإعلان عن تلك الرابطة ودون إخضاعها حقيقة لخيار الناخب. 

حذف التدابير الإيجابية المتخذة لضمان تمثيلية المرأة والشباب: 	

إلغاء  إلى  55 لسنة 2022  المرسوم عدد  بموجب  الانتخابي  القانون  و25 من  الفصلين 24  إلغاء  أدى 

التدابير الإيجابية لفائدة تمثيلية النساء والشباب في الوقت الذي تظل فيه فئات أخرى تفتقر للتمثيل في 

المجالس المنتخبة )على غرار اصحاب الاحتياجات الخصوصية( تتطلع لإقرار تدابير إيجابية لفائدتها. 

28 - ينــص الفصــل 2 مــن المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 علــى أن » الحــزب جمعيــة تتكــون بالاتفــاق بيــن مواطنيــن تونســيين يســاهم فــي التأطيــر السياســي للمواطنيــن وفــي ترســيخ قيــم المواطنــة 
ويهــدف إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات قصــد ممارســة الســلطة فــي المســتوى الوطنــي أو الجهــوي أو المحلي«.

وينص الفصل 5 على أنه »يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.«
29 - لــم يطــرح ترشّــح »الفــرد« للانتخابــات الرئاســية باســم حــزب سياســي إشــكالا لا فــي 2014 ولا فــي 2019 وقــد تضمنــت القــرارات الترتيبيــة الصــادرة عــن الهيئــة اقتضــاء وضــع تأشــيرة 

الممثـّـل القانونــي للحــزب علــى مطلــب الترشّــح، وبيانــات الاتصّــال بــه.
30 - اعتمــاد الترشــح بعنــوان الحــزب السياســي يجعــل مــن تمويلــه للحملــة ينــدرج ضمــن التمويــل الذاتــي الــذي يخولــه القانــون فــي حيــن أن خلافــة يجعــل مــن تمويــل الحــزب للمترشــح بمثابــة 

تمويــل مــن ذات معنويــة يمنعــه القانــون الانتخابــي.
31 - تعــددت التصريحــات بخصــوص إمكانيــة مشــاركة المترشــحين فــي الحملــة الانتخابيــة تحــت تســمية الأحــزاب السياســية. غيــر ان النقــاش حــول المســألة بعنــوان »إمكانيــة« وليــس »حــق« 

يبــرز الإشــكال المطــروح. 
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وتجدر الإشارة إلى أن إقرار الترشحات عن الأحزاب والائتلافات كان من شأنه أن يخوّل تطبيق قاعدة 

عدم  فإن  الحالات  كل  وفي  والائتلافية.  الحزبية  الترشيحات  في  والرجال  النساء  بين  الأفقي  التناصف 

تضمين القانون الانتخابي أي تدابير من شأنها ضمان تمثيلية النساء في المجلس المنتخب يمثل تراجعا 

في الحقوق المكتسبة للمرأة ويتعارض صراحة مع الالتزامات المعاهدتية لتونس في هذا المجال ومع 

مقتضيات الفصل 51 32 من الدستور. ويخالف واجب »السعي« إلى تحقيق التناصف فيه بين المرأة والرجل. 

فإن   2011 منذ  تونس  في  وللانتخابات  الانتخابي  للنظام  توجيهها  يمكن  التي  الانتقادات  كل  وعلى 

المراكمة على ما بلغته تمثيلية المرأة في المجالس النيابية يعتبر التزاما للدولة يؤدي عدم احترامه إلى 

انتقادات واسعة داخل المجتمع وقد يكون له أثر على موقع تونس الأممي الذي ظل على مدى عقود 

يعطي مكانة متميزة للمرأة ويعمل على تطويرها إيجابيا.

الخيارات الأساسية لنظام الترشح من خلال الدستور والمرسوم الانتخابي: 	

أو دون مقابل  عدم الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وأي نشاط آخر بمقابل  تعتبر قاعدة 

المستمدّة من الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من الخيارات الأساسية لنظام الترشح. ويؤدي 

تطبيقها إلى تخلّي كلّ من يمارس نشاطا قبل فوزه بمقعد بمجلس نواب الشعب عن ذلك النشاط حالما 

يباشر مهامه النيابية.

وتؤثر هذه القاعدة على مدى توفر إرادة الترشح ومن ثمة ضمان معيار شمولية العملية الانتخابية 

وانفتاحها على مختلف فئات المجتمع.

ومقارنة بما تم تطبيقه منذ 2011 يتبين أن عدم الجمع لم يعد يقتصر على عدد من الوظائف العامة33 

وإنما أصبح يشمل أيضا المهن الحرة )الطب والصيدلة والمحاماة مثلا( والأنشطة الاقتصادية الفلاحية 

والصناعية والتجارية وكل نشاط آخر ولو كان دون مقابل.

إشكالا بخصوص مدى  بها  المعنيين  من  الهام  وللعدد  الشمولية  لصبغتها  بالنظر  القاعدة  وتطرح 

تناسبها مع ضوابط الحد من الحقوق وما تقتضيه من ضرورة وتناسب وعدم مساس بجوهر الحق في 

ممارسة المهام النيابية34. كما أن تطبيقها يطرح إشكالا تبعا لإلغاء الفصل 35 من القانون الانتخابي دون 

تغيير صياغة الفصل 38 35.
32 - ينــص الفصــل 51 مــن الدســتور علــى مــا يلــي » تلتــزم الدّولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا. تضمــن الدّولــة تكافــؤ الفــرص 

بيــن الرّجــل والمــرأة فــي تحمّــل مختلــف المســؤوليّات وفــي جميــع المجــالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة«.

33 - يقتضــي الفصــل 35 مــن القانــون الانتخابــي قبــل تنقيحــه بموجــب المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 مــا يلــي » لا يمكــن الجمــع بيــن عضويــة مجلــس نــواب الشــعب 
والوظائــف التاليــة ســواء كان ذلــك بصفــة دائمــة أو وقتيــة ومقابــل أجــر أو دونــه:

عضوية الحكومة. ـ
وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. ـ
خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. ـ
عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة. ـ
وظيفة لدى دول أخرى. ـ
وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية. ـ

34 - يقتضــي الفصــل 55 مــن الدســتور أن »لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحرّيــات المضمونــة بهــذا الدّســتور إلّا بمقتضــى قانــون ولضــرورة يقتضيهــا نظــام ديمقراطــيّ 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــامّ ،أو الدّفــاع الوطنــيّ أو الصّحــة العموميّــة.

ويجب ألّا تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.«

35 - الفصــل 38 مــن القانــون الانتخابــي »يعْتبََــرُ كلّ عضــو بمجلــس نــواب الشــعب كان عنــد انتخابــه فــي حالــة مــن حــالات عــدم الجمــع المنصــوص عليهــا بهــذا الفــرع 
مــن القانــون، معفــى وجوبــا مــن وظائفــه بعــد الإعــلان النهائــي عــن نتائــج الانتخابــات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضــو بمجلــس نــواب الشــعب يكلّــف أثنــاء نيابتــه بمســؤولية أو بوظيفــة أو بخطــة منصــوص عليهــا بهــذا الفــرع مــن القانــون، أو يقبــل أثنــاء النيابــة مســؤولية لا 
يمكــن الجمــع بينهــا وبيــن العضويّــة، يعتبــر مســتقيلًا آليــاً إذا لــم يقــدّم اســتقالته فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ التكليــف بالمســؤولية أو الوظيفــة أو الخطّــة. ويقــع 

التصريــح بالاســتقالة مــن قبــل المجلــس.
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تنقيحه بموجب  قبل  الانتخابي  القانون  الجمع صلب  أن عددا من حالات عدم  إلى  الإشارة  وتجدر 

المرسوم عدد 55 لسنة 2022 )وتتعلق هذه الحالات بأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين( قد تم إقرارها 

كموانع ترشح ضمن الفصل 20 جديد من القانون الانتخابي بما أدى إلى توسيع قائمة الموانع. وأصبح 

الهيئة برفض  اتخاذ قرار من  إلى  جديد يؤدّي   20 بالفصل  المضمّنة  الحالات  وجود شخص في إحدى 

ترشحه ولا يقتصر على إلزامه بعدم جمع مهامه مع المهام النيابية في صورة الفوز. كما تمّت إضافة 

حالات جديدة لمنع الترشح صلب الفصل 20 وهي تولي مهمة إمام أو رئيس هيكل أو جمعية رياضية ولا 

تزال تتعالى بعض الأصوات لإضافة منع أعضاء المجالس المحلية من الترشح36.

ويعتبر المنع من الترشح استثناء للقاعدة العامة الواردة بالدستور وبالعهد الدولي للحقوق المدنية 

يقتضيه  كان  وحسبما  عموما  ترتبط  بوضعيات  أو  القانون37  عليها  ينص  بحالات  ويرتبط  والسياسية. 

الفصل 20 قبل تنقيحه بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 بمراعاة التزام الحياد الملازم لعدد محدود 

من الوظائف العامة الحساسة ونذكر منها القضاء ورئاسة البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية 

والمهام والوظائف على المستوى الجهوي )الولاة، المعتمدون...( وكان الفصل يقتضي ضرورة الاستقالة 

أو الوجود في حالة عدم مباشرة لقبول الترشح مع اقتضاء عدم الترشح في نفس الدائرة التي تم فيها 

مباشرة المهام خلال السنة السابقة للترشح.

أما الفصل 20 جديد وفق ما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 فقد اقتضى »انتهاء 

المهام« قبل سنة على الأقل من الترشح. وهي عبارة تفتقر للوضوح خاصة من ناحية إن كانت تشمل 

وضعية عدم المباشرة أم لا، كما أنه يفرض معرفة التاريخ الانتخابي قبل سنة كاملة وتحديد الموقف 

بخصوص الترشح في ذلك التاريخ لإمكانية التمتع بحق الترشح وهي مقتضيات قد تتسم بالإجحاف 

 13 التي لم يتم الإعلان عنها إلا في   2022 17 ديسمبر  بالنسبة لانتخابات  فضلا عن استحالة تطبيقها 

ديسمبر 2021 أي في أجل دون السنة الذي يقتضيه الفصل 20 جديد. 

وبالإضافة إلى ما ذكر فقد شمل الفصل المذكور38 حالات لا تتلازم المهام فيها مع واجب الحياد 

للوظائف )عضوية  السياسي  التمييز وعدم الاستغلال  الموضوعية وعدم  وإن كانت تستوجب مراعاة 

الحكومة ورئاسة الدواوين والإمامة ورئاسة الهياكل الرياضية( بما يجعل توفّر الضرورة التي يقتضيها 

المساواة  لمبدأ  خرق  على  تنطوي  أنها  كما  ثابت.  غير  والحريات  الحقوق  من  للحد  ديمقراطيّ  نظام 

لاعتباره  الرياضية  الهياكل  ورؤساء  الأئمة  على  الترشح  بمنع  يتعلق  فيما  والمواطنين  المواطنات  بين 

تخصيصا لديانة محددة دون بقية الديانات ولشكل معين من التنظم دون بقية التنظيمات من نقابات 

وجمعيات غير رياضية ومجموعات افتراضية ومراكز تأثير اتصالية وإعلامية مختلفة. 

36 - كانــت عضويــة المجالــس المحليــة مــن حــالات عــدم الجمــع فــي القانــون الانتخابــي )فصــل 35( قبــل تنقيحــه بموجــب المرســوم 55 لســنة 2022 الــذي ألغــاه الفصــل 
35 وهــي لا توجــد اليــوم لا ضمــن حــالات المنــع ولا ضمــن حــالات عــدم الجمــع ويقتصــر الفصــل 82 مــن الدســتور علــى التنصيــص علــى عــدم الجمــع بيــن عضويــة 
مجلــس النــواب وعضويــة المجلــس الوطنــي للجهــات والأقاليــم. إذ ينــص الفصــل 82 مــن الدســتور علــى مــا يلــي: »لا يمكــن الجمــع بيــن عضويّــة مجلــس نــوّاب الشّــعب 

وعضويّــة المجلــس الوطنــيّ للجهــات والأقاليــم. ويحجّــر الجمــع بيــن عضويّــة المجلــس الوطنــيّ للجهــات والأقاليــم وأيّ نشــاط بمقابــل أو دون مقابــل.«

37 - يمنع من الترشح: 
من صدر ضده حكم ينص على عقوبة تكميلية بمنعه من الاقتراع على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية )في هذه الحالة لا يسجل كناخب( 

أو من تمت إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية وفقا للفصل 163 من القانون الانتخابي.
ــات لاحقــة علــى رئيــس  ــة المنــع الناتجــة عــن تطبيــق الفصــل 88 مــن دســتور 27 جانفــي 2014 والــذي ينــص علــى منــع الترشــح لانتخاب ــى أن حال وتجــدر الإشــارة إل

ــة 2022.  ــة بموجــب دســتور 25 جويلي ــة عــزل رئيــس الجمهوري ــه مــن أجــل الخــرق الجســيم للدســتور قــد حذفــت تبعــا لإلغــاء حال ــذي يتــم عزل ــة ال الجمهوري

38 - يراجــع جــدول المقارنــة بيــن القانــون الانتخابــي قبــل تنقيحــه بموجــب المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 وبعــده للاطــلاع علــى بقيــة الملاحظــات بخصــوص صياغــة 
الفصــل 20 جديــد.
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أما صياغة شروط الترشح ذاتها والتي يحيل الدستور إلى القانون الانتخابي مهمة ضبطها فقد جاءت 

ضمن الفصل 19 جديد39 من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022. 

ويتبين من خلالها ومقارنة مع التشريع السابق التوجه نحو: 

حالات  	 لإحدى  الخضوع  وعدم  دستوري(  شرط  وهو  سنة   23( السن  شرط  اعتماد  مواصلة 

الحرمان القانونية )تم توسيعها كما سلفت الإشارة إليه( 

إضافة اشتراط نقاوة السوابق العدلية وإقامة المترشح بالدائرة الانتخابية المترشح عنها 	

التعديل في تطبيق شرط الجنسية التونسية. 	

الفصل  بموجب  المرفقة  والوثائق  الترشح  الوجوبية ضمن مطلب  التنصيصات  القانون  وقد ضبط 

21 جديد من القانون الانتخابي وحدّد جملة الوثائق الواجب تقديمها من »المترشح« ومنها خاصة موجز 

المسجّلين  النّاخبين  من  تزكية  أربعمائة  تضمّ  اسميّة  بقائمة  مشفوع  للمترشّح  الانتخابي  البرنامج 

في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة 

للانتخابات المختصّة ترابيّا. مع اقتضاء أن يكون نصفهم من النساء ونصفهم من الرجال ومن بينهم 25 

في المئة دون سن 35 سنة.

شرط نقاوة السوابق العدلية:  	

رغم ما أثير من نقاش منذ 2011 حول »مقبولية« ترشح أشخاص تلاحقهم تتبعات أو أحكام جزائية 

فإن تنزيل الغايات التي ينادي بها البعض يصطدم واقعا بمقتضيات عدم الحد من الحق في الترشح إلا 

بموجب نص تشريعي. 

تقديم  اشترط  الذي  للانتخابات40  المستقلة  العليا  الهيئة  قرار  الإدارية  المحكمة  أوقفت   2014 في 

المترشح للانتخابات الرئاسية بطاقة سوابق عدلية دون أن يكون القانون قد اقتضى ذلك. وفي 2019 وبعد 

الانطلاق في المسار الانتخابي تقدم 42 نائبا في 14 ماي 2019 بمقترحات لتنقيح القانون الانتخابي بشكل 

جوهري صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في 18 جوان 2019 تضمّنت اشتراط بطاقة 

سوابق عدلية نقية من الجرائم القصدية. غير أن عدم ختم وعدم نشر ذلك القانون بالرائد الرسمي جعله 

يظل خارج المنظومة القانونية. 

القانون  21 من  الفصل  تنقيح  بموجب  ويقرّ  الشرط  نفس  إلى   2022 لسنة   55 المرسوم عدد  يرجع 

الانتخابي ضرورة الإدلاء »ببطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام 

على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها«. غير أنه 

عبارة »الجرائم القصدية« تبقى غير واضحة ولم يتضمن القرار الترتيبي للهيئة أي بيان أو تفسير لتلك 

العبارة. 

شرط إقامة المترشح بالدائرة المترشح عنها: 	

14 فيفري  2017 المؤرخ في  7 لسنة  القانون الأساسي عدد  القانون الانتخابي بمقتضى  أدخل تنقيح 

إثبات  وجوب  في  أهمها  تمثل  الناخبين،  لتسجيل  القانوني  الإطار  على  التغييرات  من  مجموعة   2017

العنوان الفعلي للناخب.

39 - يراجع جدول المقارنة قبل وبعد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 للاطلاع على الصيغتين. 

40 - القضية عدد 417461 بتاريخ 9 سبتمبر 2014 حزب الرقي وأحزاب أخرى/ الهيئة. 
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وفصّل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق 

بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين الوثائق المعتمدة لإثبات العنوان الفعلي بالنسبة للناخبين الجدد أو 

الذي يرغبون بتغيير عنوانهم الفعلي، ونص على اعتماد العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متى 

لم يسع المعني بالأمر إلى تغييره.

ويعتبر الاعتماد على العنوان الفعلي مطابقا للمعايير الفضلى وتم اعتبار السجل الانتخابي سواء من 

قبل الملاحظين أو من قبل الهيئات الرقابية متوفرا على شروط الدقة والشمولية التي يقتضيها القانون 

الانتخابي.

غير أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 وفي إطار السعي إلى ربط المترشح بـ »دائرته الانتخابية« تولى:

منع الترشح في غير الدائرة المرسم بها الناخب )فصل 19 مكرر( 	

اشترط ضمن مرفقات مطلب الترشح تقديم شهادة إقامة 	

وتنضوي المقتضيات المشار إليها أعلاه على تناقض داخلي بالنظر إلى أن المشرع لم يستخلص 

اقتضى  الترشح حين  بالاعتماد في صورة  للناخب واعتبره غير حري  الفعلي  العنوان  إقرار  النتيجة من 

الإقامة  وهي شهادة  الأمنية  المصالح  تصدرها  وثيقة  تقديم  الانتخابي  السجل  تضمنه  ما  إلى  إضافة 

)مطة قبل الأخيرة من الفصل 21 جديد(. 

التعديلات المدخلة على شرط الجنسية: 	

يرتبط حق الانتخاب والترشح بصفة المواطنة ولئن تقر بعض التشريعات شرط الإقامة لمدة معينة 

في  عامة  قاعدة  يعتبر  الجنسية  اشتراط  فإن  المحلية،  الانتخابات  في  بالجنسية  التمتع  ضرورة  دون 

الانتخابات البرلمانية. 

وكان الفصل 19 من القانون الانتخابي قبل تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 يقتضي ما يلي:

»الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل: ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات 

على الأقل...« في حين ينص نفس الفصل بعد تنقيحه على أن » الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب 

حقّ لكلّ: ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى 

بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي..«

وبمقارنة الفصلين يتبين ما يلي:

يعتمد الفصل 19 جديد نفس صياغة الفصل 6 من مجلة الجنسية الذي ينص على أنه »يكون  	

تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية«. و لا يعتمد بقية فصول المجلة. 

ويؤدّي ذلك إلى إقرار حق الترشح بصفة واضحة لمن أسندت له الجنسية التونسية بموجب النسب 

مقابل عدم إقرار ذلك الحق لبقية التونسيين ممن أسندت لهم الجنسية بموجب الولادة بتونس أو من 

عثر عليه بتونس )دون أن يكون أبوه أو أمه من ذوي الجنسية التونسية أو من كان لأبوين عديمي الجنسية 

أو من أبوين مجهولين( أو من اكتسب الجنسية التونسية بموجب القانون أو التجنس. 
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مبدأ  عن  وخروج  المساواة  ولمبدأ  المواطنة  عن  المترتبة  للحقوق  جسيم  خرق  التمييز  هذا  وفي 

والذي اقتضى مدة دنيا للتمتع بالجنسية   19 القديمة للفصل  التناسب الذي كان مقبولا في الصياغة 

التونسية بعشر سنوات قبل فتح الحق في الترشح41 غير أنه يبدو فاقدا للتبرير في الصياغة الحالية. 

أدخل الفصل 19 جديد تقييدا لم يكن موجودا على حق الترشح وهو ضرورة عدم التمتع بجنسية  	

أخرى مع حصر هذا الشرط في الترشحات عن الدوائر في الداخل. وهو ما يطرح إشكالا من 

ناحيتين. أولا مدى توفر الضرورة والتناسب في هذا التقييد وثانيا مدى تلاؤمه مع مقتضيات 

المساواة بين المترشحين في الداخل والمترشحين في الخارج.

شرط التزكيات:  	

وهو  الشعب  نواب  لانتخابات مجلس  للترشح  جديدا  2022 شرطا  لسنة   55 عدد  المرسوم  أضاف 

الحصول على عدد 400 تزكية موزعة مناصفة بين النساء والرجال على ألا يقل عدد المزكين بسن اقل 

من 35 سنة عن 25 بالمائة.

الاختيار  من  نوع  على  القائمة  الترشح  حواجز  من  الانتخابية  القواعد  منظور  من  التزكيات  وتعدّ 

المسبق42. 

وبالنظر إلى جملة الموانع والحدود التي اقرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 فإن إضافة شرط التزكية 

يطرح التساؤل بشأن إتاحة حق الترشح وفقا لمقتضيات الفصل 58 من الدستور.

ويجدر التذكير أنه بمناسبة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 سبق أن تم الدفع بعدم 

دستورية شرط الضمان المالي الذي أقره القانون الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية دون أن يكون قد 

تضمنه الدستور وقد اعتبرت المحكمة الإدارية حينها أن »شرط تأمين مبلغ 10.000 دينار الذي لم يذكر 

في الفصل 74 من الدستور لاقتصاره على التزكية من عدد معيّن من النوّاب لا يعطّل الحقّ في الترشّح 

لرئاسة الجمهوريّة إذ يبقى مبلغا معقولا وضامنا لجديّة الترشّح وهو بذلك لا يخرق مبدأ التناسب وليس 

من شأنه أن ينال من جوهر الحقّ كما اقتضى ذلك الفصل 49 من الدّستور«43. 

وإضافة إلى ما تقدّم فإن إمكانية الرقابة على سلامة عملية تجميع التزكيات تظل محدودة ومن 

شأن التشكيك الملازم لهذه العملية أن يعمق أزمة المناخ الانتخابي.

3 - الحملة الانتخابية ومراقبة المخالفات :

بحرمة  المساس  وعدم  والحياد  المساواة  مبادئ  وضمان  الانتخابية  الحملة  قواعد  احترام  مثّل 

أمام  التحديات  أهم  أحد  الانتخابية  العمليات  نزاهة وشفافية  وتحقيق  والمعنوية  الجسدية  الأشخاص 

2019 نظرا لدرجة  2011. وقد احتدّت تلك الانتقادات في  انتخابات  مختلف المؤسسات والفاعلين منذ 

التأزم الذي عرفه الوضع السياسي. 
41 - تعتمــد العديــد مــن التشــاريع المقارنــة مــدة دنيــا لاكتســاب الجنســية مثــلا الكويــت )جنســية لمــدة 20 ســنة( والأردن )جنســية لمــدة 10 ســنوات( فــي حيــن لا 

تشــترط دول أخــرى غيــر شــرط الجنســية وأيــا كانــت طريقــة اكتســابها مثــلا مصــر )جنســية دون اشــتراط أي مــدة(. 

42 - يراجع في هذا الصدد تقرير لجنة البندقية التابعة لمنظمة مجلس أوروبا باللغة الفرنسية:
Rapport sur les quorums et autres aspects des systèmes électoraux restreignant l’accès au Parlement (II) adopté par le Conseil des élections démocratiques 
lors de sa 32e réunion (Venise, 11 mars 2010) et par la Commission de Venise lors de sa 82e session plénière (Venise, 12-13 mars 2010), <https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)007-f>. 

43 - قرار الهيئة الوقتيةّ لمراقبة دستورية القوانين عدد 4 المؤرخ في 2014/05/14. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)007-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)007-f
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من   161 الفصل  تشديد عقوبات  الإطار على  هذا  في  اقتصر   2022 لسنة   55 المرسوم عدد  أن  غير 

القانون الانتخابي وإضافة الفصل 161 مكرر وهي تنقيحات قد لا تكون كافية لضمان شفافية وسلامة 

العملية الانتخابية من التأثيرات غير المشروعة ولا يبدو صلب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 أثر واضح 

للمطالبات السابقة لتاريخ 25 جويلية 2021 باستخلاص النتائج من مراقبة الحملات الانتخابية وضرورة 

مراجعة القواعد بغاية تنقية المناخ الانتخابي وستجرى انتخابات 17 ديسمبر 2022 في غياب الحسم في 

أي من الملفات السابقة أو تقييم للهنات الأساسية في علاقة بعملية الرقابة ووفق آليات لم تتغير في 

جوهرها.

النقاط  في  يتمثل  بموجبه  جاء  الذي  التعديل  أن   2022 لسنة   55 عدد  المرسوم  قراءة  من  ويتبين 

الأساسية التالية:

تحديد مجال الرقابة من خلال حذف الإشارة إلى الأحزاب والائتلافات الانتخابية على مستوى  	

قواعد الحملة ورقابتها وهو ما يطرح إشكالا أساسيا باعتباره يمنع رقابة الائتلافات الواقعية 

والتنسيق الفعلي بين المترشحين وهو ما يحدّ بصورة كبيرة من نجاعة الرقابة وفعاليتها؛ 

تحديد الفترة الانتخابية بشهرين عوضا عن ثلاثة أشهر؛  	

إلغاء التمويل العمومي قانونا من خلال تنصيص الفصل 75 جديد على أن يتمّ تمويل الحملة  	

سواهما؛  دون  الخاصّ  والتّمويل  الذّاتي  بالتّمويل  الاستفتاء  وحملة  الانتخابيّة 

منع التمويل من قبل الحزب أو الائتلاف واقعا من خلال طمس علاقة المترشح بالحزب )وفق  	

ما سلف بيانه( بما يجعل تمويل الحزب أو الائتلاف لا يتطابق مع التعريف القانوني للتمويل 

الذاتي؛ 

 فتح المجال للإشهار السياسي في الانتخابات التشريعية بمقتضى تنقيح الفقرة الأخيرة من  	

الفصل 57 من القانون الانتخابي وهو ما يطرح إشكالا جديا بخصوص إمكانيات رقابة الحملة؛ 

تشديد العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها بالفصل 161 من القانون الانتخابي وهي جريمة  	

تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين أو حملهم على الإمساك عن التصويت 

وجريمة عرقلة ممارسة الحق الانتخابي وجريمة تسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع ؛

منح الهيئة بموجب الفصل 161 مكرر إمكانية إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة النيل  	

الهيئة  أو جهوية وهو ما يمنح  أو عائلية  أو فئوية،  دينية،  المبني على أسس  المترشحين  من 

صلاحيات غير مسبوقة وغير واضحة المعالم. 

4 - الاقتراع والتصريح بالنتائج:

تبعا لتغيير نظام الاقتراع بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 تم تنقيح الفصول المتعلقة بالاقتراع 

والفرز لتتضمن الأحكام الأساسية التالية:

تحديد العدد الجمليّ للمقاعد بـمائة وواحد وستّين )161( مقعدا بحساب 151 مقعدا عن الداخل  	

و10 مقاعد عن الخارج؛ 
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 يجرى التصويت على الأفراد؛  	

يختار النّاخب مترشّحا واحدا في ورقة التّصويت؛  	

إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل  	

مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها؛ 

إذا تحصّل أحد المترشّحين في الدّائرة الانتخابيّة على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدّور  	

الأوّل، فإنّه يُصرّح بفوزه بالمقعد؛ 

في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها  	

في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة 

الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى؛ 

يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات. 	

5 - النزاعات الانتخابية:

تغييرات جوهرية من خلال  الشعب  نواب  النتائج لانتخابات مجلس  المنازعات في  لم يشهد نظام 

المرسوم عدد 55 لسنة 2022 إذ اقتصر التنقيح الأساسي في حذف الإشارة إلى ممثل القائمة أو الحزب 

وحصر صفة الطعن في المترشح دون غيره على الرغم من عدم وضوح الصياغة المنقحة للفصل 145.

وفي المقابل تميز تنقيح الأحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية بما يلي:

اعتماد قاعدة عامة تقضي باعتبار كامل أيام الأسبوع أيام عمل سواء في نزاعات الترشح أو  	

نزاعات النتائج )ولو أن الصياغة لا تتسم بالقدر الكافي من الوضوح لعدم تضمنها الإشارة إلى 

استثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية(؛ 

تم  	 وقد  الإداري.  القاضي  لدى  التشريعية  والنتائج  الترشحات  نزاعات  في  الاختصاص  توحيد 

هذا التوحيد في 2017 في خصوص الانتخابات البلدية عبر إسناد البت في نزاعات الترشحات 

للقاضي الإداري بعد إحداث الدوائر الجهوية. ويعتبر تنقيح وإتمام الفصول من 27 إلى 31 مكرر 

مواصلة لنفس التوجه؛

عدم اقتضاء وجوبية إنابة المحامي في الطور الابتدائي لنزاعات الترشحات في التشريعية على  	

غرار الترشحات في الانتخابات البلدية؛ 

النهائية  	 الأحكام  قابلية  التنصيص على عدم  مع  درجتين  التقاضي على  مبدأ  اعتماد  مواصلة 

للطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب. 

غير أن إجراءات الطعن والبت لم تشهد مراجعة حرية بضمان القدر الأكبر من حقوق الدفاع وتيسير 

الولوج إلى القضاء إذ أنه:

تم تحديد أجل الطعن في القرارات المتعلقة بالترشحات بيومين اثنين فقط )تم اعتماد أجل  	

يومين في الطعن في قرارات الترشح للانتخابات الرئاسية( رغم التعقيدات الكبرى التي تعرفها 
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شروط الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب ورغم أن الطعن في نفس القرارات في الانتخابات 

البلدية يفتح في أجل 3 أيام؛ 

الانتخابية  	 المنازعات  في  الطاعن  يتحملها  التي  الكبرى  الإجرائية  التعقيدات  اعتماد  تواصل 

خاصة منها إعلام الأطراف المعنية بالطعن والتنبيه عليهم بالرد عن طريق محضر عدل تنفيذ 

وهو ما ستزداد وطأته متى وافقت الآجال أيام عطلة أسبوعية؛ 

أو  	 الابتدائي  القاضي  لدى  الدعوى  في  وللبت  للمرافعة  جدا  مختصرة  آجال  اعتماد  مواصلة 

الاستئنافي، بل واعتماد آجال أقصر من تلك المقررة للانتخابات البلدية؛ 

نواب  	 لمجلس  بالترشحات  المتعلقة  وخاصة  بالمنازعات  المتعلقة  الفصول  صياغة  جاءت 

الشعب غير دقيقة وغير متناسقة مع بقية فصول القانون الانتخابي )على غرار استعمال عبارة 

الدوائر المتفرعة عن المحكمة الإدارية وعدم الإشارة إلى اختصاص الدوائر الابتدائية المركزية 

للمحكمة الإدارية( بما يمكن أن يطرح إشكالات في التطبيق قد تمس من حقوق المتقاضين. 
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جدول التنقيحات

ملحق إجراءات النزاعات 

الملاحق 
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ن الدّا
لأم

ت ا
عوان قوّا

وأ

عدد 
ى القانون 

ى معن
عل

شرون 
مبا

ال

ت 1982 
ي 6 أو

مؤرّخ ف
سنة 1982 ال

70 ل

ي 
س

سا
لأ

ط القانون ا
ضب

ق ب
متعلّ

وال

ي.
خل

ن الدّا
لأم

ت ا
العام لقوّا

	 
م 

ن مدة قيامه
مدنيي

ى ال
ع إل

سي
م التو

ت

ي
كر

س
م الع

جبه
 	بوا

عبارة 
ى أن 

عل
ص 

صي
م التن

م يت
ل

ى القانون 
جوع إل

م بالر
ن تفه

كريي
س

الع

ن
كريي

س
ي العام للع

س
سا

لأ
 	ا

ي 
شرون والت

مبا
عبارة ال

مال 
ستع

م ا
ت

ع معناها 
ي م

ف معناها القانون
ختل

ي

طبيقيا
لا ت

كا
ش

طرح إ
متداول وهو ما ي

 	ال
ت 

ح
طر

ت واقعية 
كاليا

ش
ي إ

ظر ف
م الن

م يت
ل

سبة 
ت بالن

ضعيا
ل الو

ماث
ص ت

صو
خ

ب

مون 
لا ينت

 
لاح و

س
ن لل

حاملي
عوان 

لأ

ي
خل

ن الدا
لأم

ن وا
كريي

س
كليا للع

هي

عبارة 
ق معد 

طب
جنون م

عبارة ل
ف 

حذ
م 

ت

سير وهو 
م دون تف

عليه
جور 

ح
م

ص ال
خا

ش
لأ

ا

ى 
ب إل

خا
لانت

ن ا
ن م

عي
منو

م
مة ال

ع قائ
س

ما يو

صة 
خا

ب و
سب

ك ال
م لغير ذل

عليه
جور 

ح
م

ال

ي منذ 
خاب

لانت
جاوزه القانون ا

سة وهو ما ت
للفل

 2011
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 6 
ص

ف

كرر
م

كريون 
س

ن الع
خبي

ل النا
ج

س
م ب

س
ير

ي 
ي ف

خل
ن الدا

لأم
ت ا

عوان قوا
وأ

جهوية دون 
ت البلدية وال

خابا
لانت

ا

ما.
سواه

ي
ألغ

ل 7 
ص

ف

كرر
م

ن 
خبي

ل النا
ج

س
ن ب

حيي
ل والتّ

جي
س

م الت
يت

م 
ن تتوفر فيه

ن الذي
سيي

ل التون
ك

ل

لإقامة 
عنوان ا

ت 
ط القانونية وبإثبا

شرو
ال

طه الهيئة.
ضب

ما ت
ي وفقا ل

الفعل

لا 
حيد و

ي و
عنوان إقامة فعل

ب 
خ

ل نا
ك

ل

عنوان إقامة 
ت 

لا بإثبا
ن تغييره إ

ك
م

ي

جديد.
ي 

فعل

ب 
طل

ن 
جلي

س
م

ن ال
خبي

ن للنا
ك

م
ي

ن 
خبي

ل النا
ج

س
م ب

عنوانه
ن 

حيي
ت

ي، 
لإقامة الفعل

عنوان مقر ا
ماد 

عت
با

ن 
جلي

س
م

ن ال
خبي

ى النا
سبة إل

وبالن

مد 
م، تعت

عناوينه
حيّنوا 

م ي
ن ل

الذي

كز اقتراع أُدرج فيه 
خر مر

عنوان آ
الهيئة 

ب.
خ

النا

ن 
حيي

عبارة الت
ضافة 

ن إ
ن الغاية م

لا تتبي
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 7 
ص

ف

كرر
م

ب 
خ

ل للنا
جي

س
ث ت

حد
ماد أ

عت
م ا

يت

ى 
سبة إل

ي بالن
ط بعنوانه الفعل

مرتب

غير 
حلية. 

م
شريعية وال

ت الت
خابا

لانت
ا

ستثنائية، 
صفة ا

ب، ب
خ

ن للنا
ك

م
أنه ي

سية أو 
ت رئا

خابا
م انت

ظي
حال تن

ي 
ف

ي 
لاقتراع الذ

كز ا
ختار مر

ستفتاء، أن ي
ا

ت فيه.
صوي

ي الت
ب ف

غ
ير

ل 18 
ص

ف

ثالثا 

ب 
س نوّا

جل
ضاء م

ع
ب أ

خا
مّ انت

 يت

خيرة 
لأ

لاثة ا
شهر الثّ

لأ
لال ا

خ
ب 

شّع
ال

طه قرار 
ضب

ق ما ي
مدّة النّيابيّة وف

ن ال
م

ن الهيئة.
ع

صّادر 
الرّزنامة ال

ستور
ي الد

ما ورد ف
عادة ل

إ

جديد
ل 19 

ص
ف

ب 
شع

ب ال
س نوا

جل
ضوية م

ح لع
ش

التر

ل :
ك

ق ل
 	ح

سية منذ 
جن

ي ال
س

ب تون
خ

خبة أو نا
نا

ل،
لأق

ى ا
عل

ت 
سنوا

شر 
ع

	 
سنة 

ن 
شري

ع
لاثاً و

مر ث
ن الع

غ م
بال

ح،
ش

خ التر
ي تاري

ل ف
لأق

ى ا
عل

كاملة 

ب 
شّع

ب ال
س نوّا

جل
ضويّة م

ح لع
شّ

التر

لّ:
ك

قّ ل
 	ح

سيّة مولود 
جن

ي ال
س

ب تون
خ

خبة أو نا
نا

ل 
حام

غير 
سيّة و

لأم تون
يّ أو 

س
ب تون

لأ

ى الدوائر 
سبة إل

ى بالن
خر

سية أ
جن

ل

ي،
س

ب التون
خابية بالترا

لانت
ا

لال:
خ

ن 
ح م

ش
ق التر

ح
ق ل

س
عدم تنا

ق و
ضيي

 	ت
لأم 

ب أو ل
لأ

سية ل
سية التون

جن
ضاء ال

اقت

ب
خ

سية للنا
سية التون

جن
ى ال

ضافة إل
إ

ستور 
ت الد

ضيا
مقت

خالفة ل
ي هذا م

ويبدو ف

م قرنه 
ح إذ أنه ت

ش
ق التر

ح
ع ب

مت
شأن الت

ب

خر 
ص آ

خ
ش

سية 
جن

سبة ب
غير متنا

صفة 
ب

لأم. 
ب أو ا

لأ
ولو كان ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد
ل 19 

ص
ف

	 
صور 

ن 
صورة م

ي 
مول بأ

ش
غير م

حرمان القانونية.
ال

	 
سنة 

ن 
شري

ع
لاثاً و

مر ث
ن الع

غ م
بال

حه،
شّ

م تر
ل يوم تقدي

لأق
ى ا

عل
كاملة 

	 
ق العدليّة،

سّواب
يّ ال

 	نق
صور 

ن 
صورة م

ي 
مول بأ

ش
غير م

حرمان القانونية.
 	ال

ح 
شّ

متر
خابية ال

لانت
م بالدائرة ا

مقي

عنها.

ي 
جهول

م م
ن وه

سيي
ن التون

ع فئة م
ومن

ي 
م

عدي
ب وأم 

لأ
س 

ن بتون
مولودي

ب وال
س

الن

ب ولو 
خا

لانت
ق ا

ح
ن 

ن م
سي

جن
م

سية وال
جن

ال

ي 
ل 19 ف

ص
ضيه الف

ما كان يقت
ك

بعد فترة 

جلة 
عليه م

ص 
ق ما تن

مة ووف
غته القدي

صيا

سية. 
جن

 	ال
سبة للدوائر 

ى بالن
خر

سية أ
جن

ع 
من

لاءم 
لا يت

ستور و
عليه الد

ص 
م ين

ل ل
خ

بالدا

ت.
حريا

ق وال
حقو

ط ال
ضواب

حدود 
ع 

 	م
عنها: 

ح 
ش

متر
لإقامة بالدائرة ال

ضاء ا
اقت

م بالدائرة 
سي

ط التر
شر

سوم 
مر

جاوز ال
ت

جاوزا 
لإقامة. مت

ط ا
شر

ى 
عنها إل

ح 
ش

متر
ال

ي
ط العنوان الفعل

شر
ك 

بذل

ى قرينة 
عل

ي قام 
مد منذ 2017 والذ

معت
ال

طنية 
ف الو

طاقة التعري
حة العنوان بب

ص

ل. 
جي

س
كز الت

ب تغيير مر
طل

م ي
ن ل

ل م
ك

ل

عتبار 
ح با

ش
ق التر

ح
ى 

عل
جدية 

ق رقابة 
خل

و

شهادة إقامة 
م 

ح تقدي
ش

ضاء لقبول التر
اقت

ن.
لأم

كز ا
ن مرا

خرج م
ست

ي ت
ي الت

وه



 الإطار الدستوري والقانوني الجديد لانتخابات مجلس نواب الشعب32 -

ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

كرر 
ل 19 م

ص
ف

لا 
جّ

س
كون م

ح أن ي
شّ

متر
ى ال

عل
ب 

ج
ي

ح فيها 
شّ

ي تر
خابيّة الت

لانت
ي الدّائرة ا

ف

ن دائرة 
كثر م

ي أ
ح ف

شّ
ع التر

من
ويُ

خابيّة.
انت

عدة 
ل 22 فالقا

ص
ح الف

ن تنقي
ك

م
كان ي

ي 
ح ف

ش
ع التر

من
سبة ل

جديدة بالن
ت 

س
لي

ن دائرة.
كثر م

أ

جديد
ل 20 

ص
الف

ح 
ش

م التر
كره

ي ذ
لآت

ن ا
خبي

ن للنا
ك

م
لا ي

لا بعد 
ب، إ

شع
ب ال

س نوا
جل

ضوية م
لع

عدم 
ى 

عل
م 

حالته
م أو إ

ستقالته
م ا

تقدي

ي به 
جار

ع ال
شري

ق الت
طب

شرة 
مبا

ال

ل:
م

 	الع
ضاة،

 	الق
سية 

كز الدبلوما
مرا

ت وال
ساء البعثا

رؤ

صلية،
 	والقن

لاة،
 	الو

ب العامون 
كتا

لأول وال
مدون ا

معت
ال

مد.
مدون والع

معت
ت وال

لايا
للو

ح 
شّ

م التر
كره

ي ذ
لآت

ن ا
خبي

ن للنّا
ك

م
لا ي

لا بعد 
ب، إ

شّع
ب ال

س نوّا
جل

ضويّة م
لع

م:
م، وه

ظائفه
ن انتهاء و

سنة م
 	مرور 

ن،
ساء الدواوي

كومة ورؤ
ح

ضاء ال
ع

 	أ
ضاة،

 	 الق
سيّة 

كز الدبلوما
مرا

ت وال
ساء البعثا

رؤ

صليّة،
 	والقن

لاة،
 	 الو

ب العامّون 
كتّا

لأول وال
مدون ا

معت
ال

مد،
مدون والع

معت
ت وال

لايا
 	للو

مّة،
لأئ

 	ا
ضية.

ت الريا
معيا

ج
ل وال

ساء الهياك
رؤ

ق 
ح

ستثناء ل
ح ا

ش
ن التر

ع م
من

ت ال
لا

حا

ي 
ضيقة وموافقة ف

كون 
ب أن ت

ج
ي و

س
سا

أ

طرح 
ب وهو ما ي

س
ختبار التنا

لا
حديدها 

ت

ى ما 
ظر إل

ك بالن
ى توفر ذل

حول مد
ساؤل 

الت

ي:
 	يل

ح تبعا 
ش

كانية التر
ن إم

ع
ع 

ج
م الترا

ل ت
ه

ضعية 
ي و

شرة وه
مبا

عدم ال
ى 

عل
حالة 

لإ
ل

ي 
موم

ع العون الع
ض

ن و
ن م

ك
م

قانونية ت

ع 
ظر م

ع إليها بالن
ج

ي ير
لإدارة الت

خارج ا

ي 
م

ي ينت
ي الذ

صل
لأ

ك ا
سل

بقائه تابعا لل

ي التدرج والترقية 
حقه ف

إليه وانتفاء 

لا 
ستئنافه بعد مدة 

كانية ا
ع إم

عد م
والتقا

ت.
سنوا

جاوز 5 
تت
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد
ل 20 

ص
الف

خر دائرة 
ي آ

ح ف
ش

م التر
كنه

م
لا ي

و

م 
ظائفه

سوا فيها و
خابية مار

انت

ل 
ل قب

لأق
ى ا

عل
سنة 

مدة 
كورة ل

مذ
ال

م.
حه

ش
م تر

تقدي

خر دائرة 
ي آ

ح ف
شّ

م التر
كنه

م
لا ي

و

م 
ظائفه

سوا فيها و
خابيّة مار

انت

ل 
لّ قب

لأق
ى ا

عل
سنة 

مدّة 
كورة ل

مذ
ال

م.
حه

شّ
م تر

تقدي

ت 
س الوق

ي نف
ح ف

شّ
جوز التر

لا ي
ما 

ك

سيّة 
شريعيّة والرئا

ت الت
خابا

لانت
ل

صورة تزامنها.
ي 

جهويّة والبلديّة ف
وال

 

	 
ن 

سنة كاملة م
ل 

ف قب
ظائ

ض انتهاء الو
فر

صر 
ح

عدم 
ي دائرة و

ي أ
ح ف

ش
م التر

تقدي

ي 
ح ف

ش
عدم التر

ص 
صو

خ
ي 

سنة ف
ل 

ج
أ

م. 
ظائفه

معنيون و
س فيها ال

خر دائرة مار
آ

ب
ظر لغيا

مليا وبالن
ع

ك 
ي ذل

ويؤد

سوم 
مر

صدور ال
ل 

ج
ي أ

ع
كام انتقالية ترا

ح
أ

ع 
ن من

مبر 2022 م
س

ت 17 دي
خابا

ل انت
قب

ن 
حددة م

م
ت ال

ى الفئا
ن إل

مي
منت

ل ال
ك

م
ستقالته

ح ولو قدموا ا
ش

 	التر
مة 

كورة بالقائ
مذ

ت ال
ق الفئا

س
عدم تنا

ي أو 
ع قانون

ل مان
ب ك

صة لغيا
خا

ظر 
بالن

جر 
ح

حياد ت
ت ال

ط بالتزاما
ى مرتب

ط
ي مع

أ

ل 
ساء الهياك

كومة أو رؤ
ح

ضاء ال
ع

ى أ
عل

ي
س

سيا
ماء ال

لانت
ضية ا

ت الريا
معيا

ج
 	أوال

ساء 
ص رؤ

صي
خ

ساواة بت
م

ق مبدإ ال
خر

ضوح 
عدم و

م 
غ

م الوزارية ر
ن )يفه

الدواوي

ح دون بقية 
ش

ن التر
ع م

من
العبارة( بال

ب 
غيا

ن 
ع

لا 
ض

سامية ف
لإدارية ال

ف ا
ظائ

الو

ختبار 
لاءم وا

ي يت
ي والذ

طق
من

مبرر ال
ال

ب
س

التنا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد
ل 20 

ص
الف

	 
ن 

س الدي
سا

ى أ
عل

ساواة 
م

ق مبدإ ال
خر

ت 
معيا

ج
ت وال

مة دون بقية الديانا
لأئ

كر ا
بذ

ت النقابية 
ما

ظي
ضية دون بقية التن

الريا

ل 
ص

ت التوا
عا

مو
ج

ى م
حت

معياتية و
ج

وال

ي
ع

ما
جت

لا
ا

ع 
ى من

عل
ى 

ي أبق
ل الذ

ص
ق الف

س
عدم تنا

ل بها منذ 
م

م الع
خر دائرة ت

ي آ
ح ف

ش
التر

سة 
مار

ى م
عل

ق 
طب

ع ين
من

حال أن ال
سنة وال

سنة. 
ف برمتها منذ 

ظائ
الو

ب أن تدرج 
ج

عامة وما كان ي
خيرة 

لأ
الفقرة با

ل.
ص

ن هذا الف
م

ض

ل 21
ص

ف

ت 
خابا

لانت
ح ل

ش
ب التر

طل
يقدّم م

س 
ل رئي

ن قب
ى الهيئة م

شريعية إل
الت

ضائها، 
ع

حد أ
حة أو أ

ش
متر

مة ال
القائ

طها الهيئة.
ضب

ت ت
جراءا

ق رزنامة وإ
طب

ح ومرفقاته 
ش

ب التر
طل

ن م
م

ض
ويت

جوبا :
 	و

ل 
خ

م دا
ن وترتيبه

حي
ش

متر
ماء ال

س
أ

مة،
القائ

ت 
خابا

لانت
ح ل

شّ
ب التر

طل
يقدّم م

ح 
شّ

متر
ل ال

ن قب
ى الهيئة م

شريعيّة إل
الت

ت 
جراءا

ق رزنامة وا
طب

ن ينوبه، 
أو م

طها الهيئة.
ضب

ت

ح ومرفقاته 
شّ

ب التر
طل

ن م
مّ

ض
ويت

جوبا:
 	و

لادته 
خ و

ل وتاري
كام

ح ال
شّ

متر
م ال

س
ا

كانها ومقرّ إقامته،
وم

	 
ح 

ش
كانية التر

ماما إم
سوم ت

مر
ب ال

غي

مة 
ن قائ

ع
ب أو 

حز
ن 

ع
ل أو 

ستق
صفة م

ب

ب 
طل

م م
ن تقدي

ك م
طلبه ذل

لافية وما يت
ائت

ف 
لا

لائت
ب أو ا

حز
لا لرمز ال

حام
ح 

ش
التر

حد 
ط أ

سق
ك قد أ

كون بذل
ي. وي

خاب
لانت

ا

ي 
س

سيا
ب ال

حز
ن ال

كوي
ن ت

ف م
لأهدا

م ا
أه

سوم 
مر

ن ال
ل 2 م

ص
ق الف

ف وف
ي يعرّ

والذ

كون 
معية تت

ج
ى أنه »

عل
سنة 2011 

عدد 87 ل

ن
سيي

ن تون
طني

ن موا
ق بي

لاتفا
با
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 21
ص

ف

	 
ن كافة 

ى م
ض

م
حا م

صري
ت

ن،
حي

ش
متر

 	ال
طنية 

ف الو
ت التعري

طاقا
ن ب

خة م
س

ن

سفر،
ت ال

جوازا
 	أو 

مة،
مية القائ

س
 	ت

لافية أو 
لائت

مة ا
ب أو القائ

حز
رمز ال

ستقلة،
م

 	ال
ن 

ن بي
مة م

ن القائ
ع

ل 
مث

ن م
تعيي

ن،
حي

ش
متر

 	ال
عدد 

ل 
لا يق

ميلية 
ك

مة ت
قائ

لا يزيد 
ن، و

ن اثني
ع

ن فيها 
حي

ش
متر

ال

ن
ع

حوال 
لأ

ل ا
ي ك

ف

صلية، 
لأ

مة ا
ي القائ

ن ف
حي

ش
متر

عدد ال

كام
ح

عاة أ
ع مرا

م

صول 24 و25،
 	الف

ي 
سنو

ح ال
صري

ما يفيد القيام بالت

سنة 
ل لل

خ
ى الد

عل
ضريبة 

بال

ضية.
منق

ال

ب 
طل

ل م
لا مقاب

ص
م الهيئة و

سل
وت

ح.
ش

التر

	 
ح 

شّ
متر

ل ال
ن قب

ى م
ض

م
حا م

صري
ت

ح،
شّ

ط التر
شرو

ستيفاء كافة 
 	با

طنيّة أو 
ف الو

طاقة التعري
ن ب

خة م
س

ن

سفر،
جواز ال

	 
ق 

ح وف
ش

متر
سيّة لل

م
ش

صورة 

حدّدها الهيئة،
ي ت

معايير الت
 	ال

ق 
سّواب

ن ال
خالية م

عدد 3 
طاقة 

ب

ل 
ص

صديّة أو و
م الق

جرائ
ي ال

العدليّة ف

ي هذه 
ى الهيئة ف

ى أن تتولّ
عل

لام 
ست

لا
ا

ن 
طاقة م

خلوّ الب
ن 

ت م
حالة التثبّ

ال

شار إليها،
م

ق العدليّة ال
سّواب

 	ال
ل 

خ
ى د

عل
ضّريبة 

ص ال
لا

خ
ي 

ل ف
ص

و

سّنة 
ن بعنوان ال

طبيعيي
ص ال

خا
ش

لأ
ا

ضية،
منق

 	ال
ت 

لأداءا
ن ا

ي إبراء الذّمة م
شهادة ف

 	البلديّة،
شهادة إقامة،

ن 
طني

موا
ي لل

س
سيا

طير ال
ي التأ

م ف
ساه

ي
ى 

ف إل
طنة ويهد

موا
م ال

خ قي
سي

ي تر
وف

سة 
مار

صد م
ت ق

خابا
لانت

ي ا
كة ف

شار
م

ال
ي 

جهو
ي أو ال

طن
ى الو

ستو
م

ي ال
طة ف

سل
ال

كة 
شار

م
عبارة ال

ق 
حق

لا تت
ي.« و

حل
م

أو ال
ح 

ش
ق التر

ح
س 

كري
لا بت

ل إ
ص

الواردة بالف
صا معنويا 

خ
ش

عتباره 
ب با

حز
م ال

س
با

ن الفرد.
ع

ف 
ختل

 	ي
طالبة بها منذ 

م
ت ال

م
ت ت

حا
أدرج تنقي

ت 
م

ي ت
ح الذ

ن التنقي
م

ض
ت 

ت وكان
سنوا

مه 
خت

م 
م يت

ي 2019 ول
عليه ف

صادقة 
م

ال
ي قائد 

ج
ل البا

ح
س الرا

ل الرئي
ن قب

م
ق العدلية..(

سواب
ي )ال

س
سب

 	ال
كية 

ت ل400 تز
كيا

ط التز
شر

م إدراج 
ت

ى 
عل

ضاء 
لإم

ف با
ط التعري

شترا
ع ا

وم
طرح 

ي وهو ما ي
خاب

لانت
ج ا

جز البرنام
مو

ملة 
ح

حترام فترة ال
حول ا

جديا 
لا 

كا
ش

إ
لا 

ض
لاقتراع. ف

سرية ا
خابية ومبدإ 

لانت
ا

غير 
حديد 

ن ت
كية م

ط التز
شر

مثله 
ما ي

ع
ن 

% م
جاوز 1 

ح إذا ت
ش

ق التر
ح

ب ل
س

متنا
ع 

جدول توزي
ن 

ت م
ضرورة التثب

ن )
خبي

النا
ي 

ساواة ف
م

عدم ال
ى 

شارة إل
لإ

ع ا
الدوائر( م

عبر
ف 

ماد التعري
عت

عند ا
ق 

طبي
الت
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 21
ص

ف

ح 
حي

ص
ت ت

لا
حا

ت و
جراءا

ط الهيئة إ
ضب

وت

ت 
لا

حا
ك ال

ي ذل
ما ف

ح ب
ش

ب التر
طال

م

ماد 
عت

لا
ح با

حي
ص

ن فيها الت
ك

م
ي ي

الت

ميلية.
ك

مة الت
ى القائ

عل

	 
ح 

شّ
متر

ي لل
خاب

لانت
ج ا

جز البرنام
مو

مائة 
مّ أربع

ض
ميّة ت

س
مة ا

شفوع بقائ
م

ي 
ن ف

جّلي
س

م
ن ال

خبي
ن النّا

كية م
تز

ضاء 
عليها بإم

ف 
خابيّة معرّ

لانت
الدّائرة ا

مدنيّة 
حالة ال

ط ال
ضاب

ى 
ن لد

كّي
مز

ال

ت 
خابا

لانت
عيّة ل

ى الهيئة الفر
أو لد

معايير 
ق ال

ك وف
صّة ترابيّا، وذل

خت
م

ال

حدّدها الهيئة.
ي ت

ط الت
شّرو

وال

ن 
ن م

كّي
مز

ف ال
ص

كون ن
ب أن ي

ج
وي

ى 
عل

كور، 
ن الذ

ي م
ف الثّان

ص
ث والنّ

لإنا
ا

ن 
ن م

كّي
مز

ت وال
كّيا

مز
عدد ال

لّ 
لا يق

أن 

ن 
ع

ن 
لاثي

س والثّ
م

خ
نّ ال

س
ب دون 

شّبا
ال

كثر 
ي أ

ب أن يزكّ
خ

جوز للنّا
لا ي

% و
 25

حد.
ح وا

شّ
ن متر

م

ب 
طل

ل م
لا مقاب

ص
م الهيئة و

سلّ
وت

ح.
شّ

التر

ب 
طال

ح م
حي

ص
ت ت

لا
حا

ط الهيئة 
ضب

وت

جراءاته.
ح وإ

شّ
التر

ي 
ن الدوائر ف

ع
ت 

كيا
سبة للتز

طبيقة بالن
الت

ي القانون 
مييز ف

خارج دون أن يرد هذا الت
ال

ي
خاب

لانت
 	ا

ت 
صعوبا

ل و
حي

كبيرة للت
ت 

كانيا
إم

خذ 
م تأ

ت ل
كيا

ن التز
ت م

ق للتثب
طبي

الت

ت 2019.
خابا

عتبار تقرير انت
لا

ن ا
 	بعي

طرح 
لآن ت

حد ا
ى 

ت الواقعية إل
لا

حا
ال

ى 
شير إل

ي ي
لاغ الهيئة الذ

ت وب
لا

كا
ش

إ

ل 
ص

ب الف
ج

مو
ت ب

صوا
لأ

شراء ا
مة 

جري

ف 
حذ

ح 
عتبار أن التنقي

لا
ن ا

خذ بعي
لا يأ

 161

مة.
جري

هذه ال
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 22
ص

ف

مة 
ن قائ

كثر م
ن أ

م
ض

ح 
ش

ع التر
من

ي

خابية. 
ن دائرة انت

كثر م
ي أ

خابية وف
انت

ض 
ت تعوي

جراءا
ط الهيئة إ

ضب
وت

ح. 
ش

متر
ال

ن 
حي

ش
متر

عدد ال
كون 

ط أن ي
شُْترَ

وي

عد 
مقا

ساويا لعدد ال
مة م

لّ قائ
ك

ب

معنية.
صة للدائرة ال

صّ
خ

م
ال

ب 
حز

ت ل
ما

عدّة قائ
ماء 

ع انت
مْنَ

ويُ

س الدائرة 
ي نف

حد ف
ف وا

لا
حد، أو ائت

وا

خابية.
لانت

ا

ي 
ف ف

لا
لائت

ب أو ا
حز

ك ال
شترا

ع ا
من

ويُ

ي الدائرة 
حة ف

ش
مة متر

ن قائ
كثر م

أ

خابية ذاتها.
لانت

ا

ألغي
عدم 

ى 
عل

ص 
صي

ى التن
عل

لإبقاء 
ن ا

ك
م

كان ي

ن 
ع

حد 
ح وا

ش
ن متر

كثر م
ح أ

ش
كانية تر

إم

ي.
خاب

لانت
ف ا

لا
لائت

ب أو ا
حز

ال

ت 
ب أد

حزا
لأ

شارة ل
ل إ

ف ك
حذ

خيار 
 

و

ع 
من

عدة ال
ن قا

مي
ض

م ت
ف الفقرة وت

حذ
ى 

إل

ل 
ص

ب ف
صل

ن دائرة 
كثر م

ي أ
ح ف

ش
ن التر

م

ح 
شّ

متر
ى ال

عل
ب 

ج
كرر » ي

جديد هو 19 م

ي 
خابيّة الت

لانت
ي الدّائرة ا

لا ف
جّ

س
كون م

أن ي

ن دائرة 
كثر م

ي أ
ح ف

شّ
ع التر

من
ح فيها ويُ

شّ
تر

ل 22 برمته
ص

م إلغاء الف
خابيّة.« وت

انت

ل 23
ص

ف

ى 
مية أو الرمز إل

س
س الت

سناد نف
ع إ

مْنَ
ي

خابية.
مة انت

ن قائ
كثر م

أ

ت أو الرموز 
ميا

س
ي الت

ظر الهيئة ف
تن

لازمة 
ت ال

جراءا
لإ

خذ ا
شابهة وتت

مت
ال

ك 
ى إربا

ي إل
ي تؤدّ

ت الت
لا

حا
ي ال

لتفاد

ب.
خ

النا

ي
ألغ

لاقتراع 
ع ا

لاءمة م
م

لإبقاء وال
ن ا

ك
م

كان ي

لأفراد
ى ا

عل
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 23
ص

ف

مية والرمز 
س

س الت
خدام نف

ست
ط ا

شتر
ي

س 
ب أو لنف

حز
س ال

ت التابعة لنف
ما

للقائ

ن دائرة 
كثر م

ي أ
حة ف

ش
متر

ف ال
لا

لائت
ا

لا 
ي 

ت الت
ما

ل القائ
لا تُقب

خابية و
انت

عد.
حترم هذه القوا

ت

ل 24
ص

ف

س مبدأ 
سا

ى أ
عل

ت 
حا

ش
تقدّم التر

عدة 
جال وقا

ساء والر
ن الن

ف بي
ص

التنا

ل 
لا تقب

مة و
ل القائ

خ
م دا

ب بينه
التناو

ي 
لا ف

مبدأ إ
حترم هذا ال

لا ت
ي 

مة الت
القائ

عد 
مقا

ي لل
مه العدد الفرد

حتّ
حدود ما ي

ض الدوائر.
صة لبع

ص
خ

م
ال

ي
ألغ

ف 
ص

لال التنا
خ

ن 
لإبقاء م

ن ا
ك

م
كان ي

م 
ع

ت ود
لافا

لائت
ب وا

حزا
لأ

ي ا
ح

ش
مر

ي ل
لأفق

ا

ل
موي

حة الت
ي من

ي ف
ضاف

ي إ
موم

ع

ل 25
ص

ف

ي 
حة ف

ش
مة متر

ل قائ
ى ك

عل
ن 

يتعي

ق 
عد فيها أو يفو

مقا
عدد ال

ي 
ساو

دائرة ي

ل 
لأوائ

لأربعة ا
ن ا

ن بي
م م

ض
أربعة أن ت

سنّه 
لا يزيد 

حة 
ش

حاً أو متر
ش

فيها متر

عدم 
حالة 

ي 
سنة. وف

ن 
لاثي

س وث
م

خ
ن 

ع

ن 
مة م

حرم القائ
ط تُ

شر
حترام هذا ال

ا

ل 
موي

حة الت
من

ملية ل
جُ

مة ال
ف القي

ص
ن

ي.
موم

الع

ي
ألغ

ب 
حزا

لأ
ي ا

ح
ش

مر
لإبقاء ل

ن ا
ك

م
كان ي

ي 
ي ف

ضاف
ي إ

موم
ع

م 
ع

ت أو د
لافا

لائت
وا

ي
موم

ل الع
موي

حة الت
من
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 26
ص

ف

ل 
ج

ي أ
ح ف

ش
ب التر

طال
ي م

ت الهيئة ف
تب

ل 
ج

م أ
خت

خ 
ن تاري

سبعة أيام م
صاه 

أق

ح 
ش

خذ قرارا بقبول التر
ت، وتت

حا
ش

التر

لا.
ض معلّ

كون الرف
ضه وي

أو رف

ت أن 
حا

ش
ي التر

ت ف
وللهيئة أثناء الب

ستقلة 
م

ت ال
ما

ن القائ
عة م

مو
ج

تعتبر م

لافاً 
مية والرمز ائت

س
ي الت

كة ف
شتر

م
ال

حداً.
خابياً وا

انت

مثلها 
مة أو م

س القائ
لام رئي

ع
م إ

يت

ل 
ج

ي أ
ضه ف

ح أو رف
ش

بقرار قبول التر

ق 
صدوره. تعلّ

ن 
عة م

سا
صاه 24 

أق

م 
مقر الهيئة ويت

مقبولة ب
ت ال

ما
القائ

ي اليوم 
ي ف

كترون
لال

موقعها ا
شرها ب

ن

ب 
طال

ي م
ت ف

ل الب
ج

لانتهاء أ
ي 

موال
ال

لام 
ع

لإ
م ا

ض يت
حالة الرف

ي 
ح، وف

ش
التر

كتابياً.
ك أثراً 

سيلة تتر
ي و

بأ

ل 
ج

ي أ
ح ف

ش
ب التر

طال
ي م

ت الهيئة ف
تب

ل 
ج

م أ
خت

خ 
ن تاري

سبعة أيام م
صاه 

أق

ح 
ش

خذ قرارا بقبول التر
ت، وتت

حا
ش

التر

لا.
ض معلّ

كون الرف
ضه وي

أو رف

ت
الفقرة 2 ألغي

ح 
شّ

ح بقرار قبول التر
شّ

متر
لام ال

ع
مّ إ

يت

عة 
سا

صاه 24 
ل أق

ج
ي أ

ضه ف
أو رف

ن 
حي

شّ
متر

ت ال
ما

صدوره. تعلّق قائ
ن 

م

مّ 
ت الهيئة ويت

مقرّا
ن أوّليا ب

مقبولي
ال

ي اليوم 
ي ف

كترون
لإل

موقعها ا
شرها ب

ن

ب 
طال

ي م
تّ ف

ل الب
ج

لانتهاء أ
ي 

موال
ال

لام 
ع

لإ
مّ ا

ض يت
حالة الرّف

ي 
ح، وف

شّ
التر

كتابيّاً.
ك أثراً 

سيلة تتر
يّ و

بأ
 

ن 
حي

ش
متر

عتبار أنّ ال
لإلغاء با

ى ل
لا معن

ن 
غير معل

لافا 
كونوا ائت

ن أن ي
ك

م
لأفراد ي

ا

ت ويهز 
خابا

لانت
شفافية ا

ن 
س م

م
وهو ما ي

ي الثقة فيها
بالتال
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 27
ص

ف

ص 
صو

خ
ت الهيئة ب

ي قرارا
ن ف

طع
م ال

يت

مة 
س القائ

ل رئي
ن قب

ت، م
حا

ش
التر

ي 
ل القانون

مث
م

ضائها أو ال
ع

حد أ
أو أ

ت 
ما

ضاء بقية القائ
ع

ب أو أ
حز

لل

خابية، 
لانت

س الدائرة ا
حة بنف

ش
متر

ال

صة 
خت

م
لابتدائية ال

مة ا
ك

ح
م

أمام ال

س 
لابتدائية بتون

مة ا
ك

ح
م

ترابيا، وأمام ال

ق 
ما يتعل

ت الهيئة في
ى قرارا

سبة إل
1 بالن

ك 
خارج، وذل

ي ال
حة ف

ش
متر

ت ال
ما

بالقائ

حوبة 
ص

كتابية م
ضة 

عري
ى 

ض
مقت

ب

ى الهيئة 
ما يفيد تبليغها إل

ت وب
مؤيدا

بال

ل 
ج

ي أ
ن ف

طع
مولة بال

ش
م

ف ال
طرا

لأ
وا

لام 
ع

لإ
خ ا

ن تاري
لاثة أيام م

صاه ث
أق

ستعانة 
لا

ب ا
جو

ق، دون و
بالقرار أو التعلي

حام.
م

ب

ت الهيئة 
ي قرارا

ن ف
طّع

ن ال
ك

م
ي

ح 
شّ

متر
ل ال

ن قب
ت م

حا
شّ

ص التر
صو

خ
ب

س 
ن بنف

حي
شّ

متر
يّ أو بقيّة ال

معن
ال

لابتدائيّة 
خابيّة أمام الدّوائر ا

لانت
الدّائرة ا

لإداريّة 
مة ا

ك
ح

م
ن ال

ع
عة 

متفرّ
ال

صّة ترابيّا، وأمام الدوائر 
خت

م
ت ال

جها
بال

س 
لإداريّة بتون

مة ا
ك

ح
م

لابتدائيّة لل
ا

ق 
ما يتعلّ

ت الهيئة في
ى قرارا

سبة إل
بالنّ

خابيّة 
لانت

ي الدوائر ا
ن ف

حي
شّ

متر
بال

خارج.
بال

صاه يومان اثنان 
ل أق

ج
ي أ

ن ف
طّع

م ال
ويت

ق، 
لام بالقرار أو التعلي

ع
لإ

خ ا
ن تاري

م
كتابيّة 

ضة 
عري

ى 
ض

مقت
ن ب

طّع
ع ال

ويُرف
ن 

كترونيّة م
خة إل

س
حوبة بن

ص
معلّلة م

ما يفيد تبليغها 
ت وب

مؤيّدا
ضة وبال

العري
ن 

طّع
مولة بال

ش
م

ف ال
طرا

لأ
ى الهيئة وا

إل
عدل تنفيذ.

طة 
س

بوا

غ ما 
ضر التّبلي

ح
ن م

مّ
ض

ب أن يت
ج

وي
ضرورة 

ن به ب
معنيّي

ى ال
عل

يفيد التنبيه 
ما يفيد 

م مرفقة ب
ظاته

حو
م مل

تقدي
صاه يوم 

ل أق
ج

ي أ
ف ف

طرا
لأ

تبليغها ل
مة. 

ك
ح

م
ن ال

معيّنة م
مرافعة ال

سة ال
جل

لا.
ك

ش
طعنه 

ض 
لا رف

وإ

جوبيّة.
ي و

حام
م

كون إنابة ال
لا ت

و

ل 
مث

م
حية ال

لا
ص

ى 
عل

لإبقاء 
ن ا

ك
م

كان ي
م 

ي تقدي
ف ف

لا
لائت

ب أو ا
حز

ي لل
القانون

ن.
حي

ش
متر

م ال
ع

سيلة لد
كو

طعون 
ال

لإدارية. 
مة ا

ك
ح

م
ص لل

صا
خت

لا
سناد ا

م إ
ت

ي 
ق ف

س
ن التنا

ع
ث 

ح
ض الب

عو
 

صول 
غة الف

صيا
ل 

لال نق
خ

ن 
غة م

صيا
ال

ي 
ت ف

حا
ش

ي التر
ن ف

طع
متعلقة بال

ال
طريقة 

غة ب
صيا

ت ال
م

ت البلدية. ت
خابا

لانت
ا

عاة 
م مرا

م تت
ما ل

ك
سقة 

غير متنا
ختلفة و

م
منه 

ض
مة للقانون وما تت

صبغة الدائ
ال

مال 
ستع

ي ا
ض

ما يقت
لانتقالية ب

كام ا
ح

لأ
ا

ى هذا 
لابتدائية. وأد

لإدارية ا
م ا

ك
حا

م
عبارة ال

ل 
ص

عتبار الف
ص با

صا
خت

لا
ضوح ا

عدم و
ى 

إل
ى 

شارة إل
جهوية دون إ

ى الدوائر ال
شير إل

ي
كزية.

مر
الدوائر ال

سفة إذ 
ي الفل

ضا ف
ل تناق

ص
ن الف

م
ض

ما ت
ك

ضاء 
لال اقت

خ
ن 

ت م
جراءا

لإ
ط ا

س
م يب

أنه ل
ق 

طري
ن 

ع
خر 

لآ
ف ا

طر
ضة لل

غ العري
تبلي

عتبر إنابة 
ن أنه ا

م م
غ

ى الر
عل

عدل تنفيذ 
جال 

ن آ
ص م

ما قل
ك

جوبية 
غير و

ي 
حام

م
ال

ل 
ن دون تعلي

ى يومي
لاثة أيام إل

ن ث
ن م

طع
ال

ي 
م الت

ف تقارير التقيي
ختل

م
جوع ل

ودون ر
جدا.

ضيقا 
ل القيام 

ج
تعتبر أ
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 28
ص

ف

متعهدة 
لابتدائية ال

مة ا
ك

ح
م

ى ال
تتول

ت 
جراءا

لإ
ق ا

طب
ى 

عو
ي الد

ظر ف
الن

صول 43 و46 
عليها بالف

ص 
صو

من
ال

جلة 
ن م

خيرة و49 و50 م
و47 و48 فقرة أ

كنها 
م

جارية وي
مدنية والت

ت ال
مرافعا

ال

حيناً.
مرافعة 

أن تأذن بال

ل 
ج

ي أ
ى ف

عو
ي الد

مة ف
ك

ح
م

ت ال
تب

خ التعهد، 
ن تاري

ل م
م

ع
لاثة أيام 

صاه ث
أق

صاه 
ل أق

ج
ي أ

م ف
ك

ح
ف بال

طرا
لأ

م ا
وتعل

سيلة 
ي و

صدوره بأ
خ 

ن تاري
عة م

سا
 48

كتابيا.
ك أثرا 

تتر

عة 
متفرّ

لابتدائيّة ال
كتابة الدّائرة ا

ى 
تتولّ

صّة ترابيّا 
خت

م
لإداريّة ال

مة ا
ك

ح
م

ن ال
ع

ى 
حالتها فورا إل

ضة وإ
م العري

سي
تر

ن 
ي يعيّ

لابتدائيّة الذ
س الدّائرة ا

رئي
ت 

ح
ضيّة ت

ي الق
ق ف

حقي
ى التّ

مقرّرا يتولّ
شرافه.

إ

ن 
متعهّدة تعيي

س الدّائرة ال
ى رئي

يتولّ
ن 

ن م
ن اثني

ل يومي
ج

ي أ
سة مرافعة ف

جل
ف 

طرا
لأ

عاء ا
ستد

ن وا
طّع

م ال
خ تقدي

تاري
ًّا. كتابي

ك أثرًا 
سيلة تتر

بأيّة و

صاه 
ل أق

ج
ي أ

ى ف
عو

ي الدّ
تّ الدّائرة ف

تب
مرافعة 

سة ال
جل

خ 
ن تاري

لاثة أيّام م
ث

ل 
ج

ي أ
م ف

ك
ح

ف بال
طرا

لأ
لام ا

ع
مّ إ

ويت
صدوره 

خ 
ن تاري

ن م
ن اثني

صاه يومي
أق

ًّا. كتابي
ك أثرا 

سيلة تتر
يّ و

بأ

سة 
جل

عاء لل
ستد

لا
ل ا

ج
ي أ

ص ف
م التقلي

ت

ت 3 أيام
ل الب

ج
ى أ

عل
لإبقاء 

م ا
وت

ل 29
ص

ف

ن 
ع

صادرة 
كام ال

ح
لأ

ف ا
ستئنا

مّ ا
يت

لابتدائية أمام الدوائر 
م ا

ك
حا

م
ال

ل 
ن قب

لإدارية م
مة ا

ك
ح

م
ستئنافية لل

لا
ا

ي 
لابتدائ

م ا
ك

ح
مولة بال

ش
م

ف ال
طرا

لأ
ا

لاثة أيام 
صاه ث

ل أق
ج

ي أ
س الهيئة ف

أو رئي

ى
ض

مقت
م ب

ك
ح

لام بال
ع

لإ
خ ا

ن تاري
م

لابتدائيّة أمام 
كام ا

ح
لأ

ف ا
ستئنا

ن ا
ك

م
ي

لإداريّة.
مة ا

ك
ح

م
ستئنافيّة بال

لا
الدّوائر ا

مولة 
ش

م
ف ال

طرا
لأ

ن ا
ن م

طّع
ع ال

يرف

س الهيئة 
ن رئي

ي أو م
لابتدائ

م ا
ك

ح
بال

لام 
ع

لإ
خ ا

ن تاري
صاه يومان م

ل أق
ج

ي أ
ف

كتابيّة
ضة 

عري
ى 

ض
مقت

م ب
ك

ح
بال

لاثة 
ن ث

ف م
ستئنا

لا
ل ا

ج
ي أ

ص ف
م التقلي

ت

عتبار 
م ا

كير بأنه ت
ع التذ

ن م
ى يومي

أيام إل

ل
م

ع
سبوع ايام 

لأ
م ا

ع أي
مي

ج
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 29
ص

ف

عة 
شفو

كون معللة وم
كتابية ت

ضة 
عري

ن 
طع

لام بال
ع

لإ
ضر ا

ح
م

ت وب
مؤيدا

بال

ى 
عَ

مدّ
جهة ال

ى ال
ما يفيد تبليغها إل

وب

ض 
لا رف

عدل تنفيذ وإ
طة 

س
عليها بوا

ن.
طع

ال

ف 
ستئنا

لا
ى ا

حام لد
ن م

جوبا م
حرّرة و

م

عة 
شفو

كون معلّلة وم
ب وت

أو التّعقي

ضة 
ن العري

كترونيّة م
خة إل

س
بن

ن 
طّع

لام بال
ع

لإ
ضر ا

ح
م

ت وب
مؤيّدا

وبال

ت 
جها

جهة أو ال
ى ال

ما يفيد تبليغها إل
وب

عدل تنفيذ 
طة 

س
ضدّها بوا

ف 
ستأن

م
ال

م 
ضرورة تقدي

عليها ب
ى التّنبيه 

عل
و

ما يفيد تبليغها 
ظاتها مرفقة ب

حو
مل

سة 
جل

صاه يوم 
ل أق

ج
ي أ

ف ف
طرا

لأ
ل

مرافعة.
ال

ل 30
ص

ف

ضة 
م العري

سي
مة تر

ك
ح

م
كتابة ال

ى 
تتول

لأول 
س ا

ى الرئي
حالتها فورا إل

وإ

ى تعيينها 
ي يتول

لإدارية الذ
مة ا

ك
ح

م
لل

ستئنافية.
ى دائرة ا

لا لد
حا

ضية 
متعهدة بالق

س الدائرة ال
ن رئي

يعي

لاثة أيام 
صاه ث

ل أق
ج

ي أ
سة مرافعة ف

جل

عاء 
ستد

ضة وا
م العري

سي
خ تر

ن تاري
م

كتابيا 
ك أثرا 

سيلة تتر
ي و

ف بأ
طرا

لأ
ا

م.
ظاته

حو
م مل

لتقدي

ضة 
م العري

سي
مة تر

ك
ح

م
كتابة ال

ى 
تتولّ

لأوّل 
س ا

ى الرّئي
حالتها فورا إل

وإ

ى تعيينها 
ي يتولّ

لإداريّة الذ
مة ا

ك
ح

م
لل

ستئنافيّة.
ى دائرة ا

لا لد
حا

ضيّة 
متعهّدة بالق

س الدّائرة ال
ن رئي

يعيّ

لاثة أيّام 
صاه ث

ل أق
ج

ي أ
سة مرافعة ف

جل

عاء 
ستد

ضة وا
م العري

سي
خ تر

ن تاري
م

ًّا  كتابي
ك أثرًا 

سيلة تتر
يّ و

ف بأ
طرا

لأ
ا

م.
ظاته

حو
م مل

لتقدي

ن 
ف م

ستئنا
لا

ي ا
ت ف

ل الب
ج

ي أ
ع ف

الترفي

لاثة أيام
ى ث

ن إل
يومي
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 30
ص

ف

ضة 
مفاو

ضية لل
ف الدائرة الق

صر
ت

عة 
سا

ل 48 
ج

ي أ
م ف

ك
ح

ح بال
صري

والت

مرافعة ولها أن 
سة ال

جل
خ 

ن تاري
م

م 
سودّة. وتعل

م
ى ال

عل
تأذن بالتنفيذ 

م 
ك

ح
ف بال

طرا
لأ

لإدارية ا
مة ا

ك
ح

م
ال

ل 
ج

ي أ
كتابيا ف

ك أثرا 
سيلة تتر

ي و
بأ

ح به.
صري

خ الت
ن تاري

عة م
سا

صاه 48 
أق

ن 
جه م

ي و
ل أ

لا يقب
م باتا و

ك
ح

كون ال
وي

ب.
ن ولو بالتعقي

طع
جه ال

أو

ضة 
مفاو

ضيّة لل
جز الدّائرة الق

ح
ت

لاثة أيّام 
ل ث

ج
ي أ

م ف
ك

ح
ح بال

صري
والتّ

مرافعة وللدّائرة أن 
سة ال

جل
خ 

ن تاري
م

لام 
ع

مّ إ
سودّة. ويت

م
ى ال

عل
تأذن بالتّنفيذ 

ك أثرًا 
سيلة تتر

م بأيّة و
ك

ح
ف بال

طرا
لأ

ا
ن 

صاه يومان اثنان م
ل أق

ج
ي أ

ًّا ف كتابي
ح به.

صري
خ الت

تاري

ل 
لا يقب

ي باتّا و
ستئناف

لا
م ا

ك
ح

كون ال
وي

ب.
ن ولو بالتّعقي

طّع
جه ال

ن أو
جه م

ي و
أ

ل 31
ص

ف

ى 
عل

ت 
صّل

ح
ي ت

ت الت
ما

ل القائ
تُقب

ى الهيئة 
ت، وتتول

ي با
ضائ

م ق
ك

ح

مقبولة نهائيا 
ت ال

ما
ن القائ

ع
لان 

ع
لإ

ا

طعون.
ضاء ال

بعد انق

صّلوا 
ح

ن ت
حون الّذي

شّ
متر

ل ال
يُقب

ى 
تّ، وتتولّ

يّ با
ضائ

م ق
ك

ح
ى 

عل

ن 
حي

شّ
متر

مة ال
ن قائ

ع
لان 

ع
لإ

الهيئة ا

طّعون.
ضاء ال

ن نهائيّا بعد انق
مقبولي

ال

ن
حي

ش
متر

ت بال
ما

عبارة القائ
تغيير 

كرر
ل 31 م

ص
ف

ل 
م

ع
سبوع أيّام 

لأ
ل أيّام ا

تعتبر ك

ف النّزاع 
طرا

ى الهيئة وأ
سبة إل

بالنّ

متعلّقة 
طّعون ال

متعهّدة بال
م ال

ك
حا

م
وال

ب.
بهذا البا

عدول التنفيذ 
ن و

حامي
م

سبة لل
كال بالن

ش
إ

ن 
ك

م
عية وهو ما ي

سبو
لأ

طلة ا
ل أيام الع

م
للع

ى ارتفاع كلفة النزاع.
ي إل

أن يؤد

ستثناء 
عبارة »با

ن 
م

ض
م تت

ل ل
ص

عبارة الف
غرار 

ى 
عل

طنية والدينية« 
ل الو

ط
أيام الع

ن 
ع

ضوح 
ع الو

سابقة وهو ما يرف
ص 

صو
ن

ص.
الن
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 32
ص

ف

ل 
ج

ي أ
ت ف

حا
ش

ب التر
ح

س
ن 

ك
م

ي

ملة 
ح

ق ال
لا

ط
ل ان

صاه 15 يوما قب
أق

لاما 
ع

ح إ
ش

متر
خابية، ويقدم ال

لانت
ا

س 
ق نف

ب للهيئة وف
ح

س
كتابيا بال

ت.
حا

ش
م التر

ت تقدي
جراءا

إ

مة 
ل القائ

مث
لام م

ع
ى الهيئة فوراً إ

تتول

ب 
حا

س
ب بان

حز
ي لل

ل القانون
مث

م
أوال

كتابيا، 
ك أثرا 

سيلة تتر
ي و

ح بأ
شّ

متر
ال

ب، 
ح

س
من

مة هو ال
ل القائ

مث
وإذا كان م

مة. 
ضاء القائ

ع
ي أ

لام باق
ع

ضاً إ
ى أي

تتولّ

عة 
سا

ل 24 
ج

ي أ
مة ف

س القائ
ى رئي

ويتول

مة 
ى القائ

عل
ماداً 

عت
ص فيها ا

ك النق
تدار

مة، 
ب القائ

عادة ترتي
ميلية وله إ

ك
الت

صول 24 
كام الف

ح
ك أ

ل ذل
ي ك

ى ف
ع

ويرا

و25.

مقدّم 
ح ال

شّ
ب التر

ح
س

ب 
طل

م
كون ل

لا ي

مة 
ى القائ

عل
ي تأثير 

ل أ
ج

لأ
ضاء ا

بعد انق

ي 
ب ف

ح
س

من
ح ال

ش
متر

ب ال
س

حت
لا ي

و

ج.
النتائ

ت الفقرة 2
ألغي

ل 
ج

ي أ
ت ف

حا
ش

ب التر
ح

س
ن 

ك
م

ي

ملة 
ح

ق ال
لا

ط
ل ان

صاه 15 يوما قب
أق

لاما 
ع

ح إ
ش

متر
خابية، ويقدم ال

لانت
ا

س 
ق نف

ب للهيئة وف
ح

س
كتابيا بال

ت.
حا

ش
م التر

ت تقدي
جراءا

إ

ح 
شّ

ب التر
ح

س
ب 

طل
م

كون ل
لا ي

ى 
عل

ي تأثير 
ل أ

ج
لأ

ضاء ا
مقدّم بعد انق

ال

ح 
ش

متر
ب ال

س
حت

لا ي
لاقتراع و

ملية ا
ع

ج.
ي النتائ

ب ف
ح

س
من

ال

ب 
ح

س
مة ب

س القائ
لام رئي

ع
ف إ

حذ

ت .
حا

ش
التر

لاقتراع.
ملية ا

مة بع
عبارة القائ

ض 
تعوي

عنوان 
الفرع 5

ض 
ت وتعوي

حا
ش

ب التر
ح

س

ن
حي

ش
متر

ال

ت
حا

ش
ب التر

ح
س

طها 
لارتبا

ن 
حي

ش
متر

ض ال
عبارة تعوي

ف 
حذ

مة.
بالقائ
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 33
ص

ف

حد 
لأ

جز التام 
صورة الوفاة أو الع

ي 
ف

ق 
ضه وف

ع تعوي
ن يق

حي
شّ

متر
ال

ل 
ص

عليها بالف
ص 

صو
من

ت ال
جراءا

لإ
ا

.32

ب 
صي

ن أو أ
حي

شّ
متر

حد ال
ي أ

إذا توفّ

حد 
ى أو أ

لأول
لال الدورة ا

خ
جز تامّ 

بع

ح 
عادة، يُعاد فت

لإ
ن لدورة ا

حيْ
شّ

متر
ال

حديد 
معنية وت

ي الدائرة ال
ح ف

شّ
ب التر

با

ل 
ج

ي أ
جديد ف

ن 
خابيّة م

لانت
عيد ا

موا
ال

ن يوما.
سة وأربعي

م
خ

جاوز 
لا يت

ت 
خابا

لانت
ي ا

مدة ف
معت

غة ال
صيا

ماد ال
عت

ا

حد 
جز أ

ع
ص وفاة أو 

صو
خ

سية ب
الرئا

ن.
حي

ش
متر

ال

ل 34
ص

ف

عد 
مقا

حد ال
لأ

ي 
شغور النهائ

عند ال

ض 
مّ تعوي

ب يت
شع

ب ال
س نوا

جل
م

ب

مة 
ن القائ

ح م
ش

متر
ي ب

معن
ضو ال

الع

ي 
ب، ف

عاة الترتي
ع مرا

صلية م
لأ

ا

ن 
شر يوماً م

ع
سة 

م
خ

صاه 
ل أق

ج
أ

ب 
كت

ل م
ن قب

شغور م
خ معاينة ال

تاري

س.
جل

م
ال

شغوراً نهائياً :
 	ويعتبر 

 	الوفاة،
جز التام،

 	الع
س،

جل
م

ضوية ال
ع

ن 
ستقالة م

لا
 	ا

م 
ك

ح
ب 

ج
مو

ضوية ب
فقدان الع

ن 
حرمان م

ي بال
ض

ت يق
ي با

ضائ
ق

سية،
سيا

مدنية وال
ق ال

حقو
ال

عد 
مقا

حد ال
لأ

يّ 
شّغور النهائ

عند ال

م 
ظي

مّ تن
ب يت

شّع
ب ال

س نوّا
جل

م
ب

ي الدّائرة 
جزئيّة ف

شريعيّة 
ت ت

خابا
انت

شهر 
لاثة أ

صاه ث
ل أق

ج
ي أ

معنيّة ف
ال

ى 
عل

ن 
شّغور. ويتعيّ

خ معاينة ال
ن تاري

م

م فورا الهيئة 
س أن يعل

جل
م

ب ال
كت

م

شغور.
ث ال

حدو
ب

سدّ 
جزئية ل

ت 
خابا

م انت
ظي

م تن
لا يت

و

ستة 
لال ال

خ
ل 

ص
ح

ي إذا 
شغور النهائ

ال

مدة النيابية.
ن ال

خيرة م
لأ

شهر ا
أ

شغوراً نهائياً:
 	ويعتبر 

 	الوفاة،
جز التام،

 	الع
س،

جل
م

ضوية ال
ع

ن 
ستقالة م

لا
ا

جزئية 
ت 

خابا
ق انت

طري
ن 

ع
شغور 

سدّ ال

ب 
ح

س
شغور 

ت ال
لا

حا
ن 

م
ض

ضافة 
وإ

الوكالة.
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 34
ص

ف

	 
كام 

ح
ب أ

ج
مو

ضوية ب
فقدان الع

ن هذا القانون.
ن 98 و163 م

صليْ
الف

ن 
ن م

حي
ش

متر
ستنفاد ال

حالة ا
ي 

وف

ت 
خابا

م انت
ظي

م تن
صلية يت

لأ
مة ا

القائ

ن 
سعون يوماً م

صاه ت
ل أق

ج
ي أ

جزئية ف

ستنفاداً 
شغور. ويُعدّ ا

صول ال
ح

خ 
تاري

ص 
صو

من
ت ال

لا
حا

صليّة ال
لأ

مة ا
للقائ

ن 98 و163.
صليْ

عليها بالف

	 
م 

ك
ح

ب 
ج

مو
ضوية ب

 فقدان الع

ن 
حرمان م

ي بال
ض

ت يق
ي با

ضائ
ق

سية،
سيا

مدنية وال
ق ال

حقو
 	ال

كام 
ح

ب أ
ج

مو
ضوية ب

 فقدان الع

ن هذا القانون
ن 98 و163 م

صليْ
 	الف

ب 
ح

س
ب 

ج
مو

ضويّة ب
فقدان الع

الوكالة.

ل 35
ص

ف

س 
جل

ضوية م
ع

ن 
ع بي

م
ج

ن ال
ك

م
لا ي

سواء 
ف التالية 

ظائ
ب والو

شع
ب ال

نوا

ل 
مة أو وقتية ومقاب

صفة دائ
ك ب

كان ذل

جر أو دونه :
 	أ

كومة.
ح

ضوية ال
ع

	 
ت 

سا
س

مؤ
ى الدولة وال

ظيفة لد
و

ت 
عا

ما
ج

مومية وال
ت الع

شآ
من

وال

ت 
ت ذا

شركا
ى ال

حلية أو لد
م

ال

شرة أو 
مبا

مومية ال
ت الع

ما
ساه

م
ال

شرة.
مبا

غير ال

ي
ألغ

خر 
ط آ

شا
ي ن

لأ
ب 

سة النائ
مار

ع م
م من

ت

ى 
ض

مقت
ك ب

ل وذل
ل أو دون مقاب

مقاب
سواء ب

ي 
لا يعن

 هذا 
ستور 

ن الد
ل 61 م

ص
الف

ت 
ضيا

ى مقت
عل

ص 
صي

ل دون التن
ص

إلغاء الف

ع 
ساب

ى الفرع ال
حتو

لاءمة بقية م
ى أو م

خر
أ

ي 
ت إذ بق

ضيا
مقت

ع هذه ال
ث م

ب الثال
ن البا

م

ظيفة« 
ل »و

ن يقب
ى أن م

عل
ص 

ل 38 ين
ص

الف

ل35( 
ص

ع )ف
م

ج
عدم ال

ت 
لا

حا
مة 

واردة بقائ

ن 
ن أنه كان م

حي
ي 

لا ف
ستقي

يعتبر م

ي 
ت تعن

ح
صب

ى أنها أ
عل

ص 
صي

ي التن
ضرور

ال

ل 61 
ص

عليها بالف
ص 

صو
من

طة ال
ش

لأن
ل ا

ك

ستور
ن الد

م
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 35
ص

ف

	 
ت 

شآ
من

ت وال
سا

س
مؤ

سيير بال
طة ت

خ

ت 
ت ذا

شركا
مومية أو ال

الع

شرة أو 
مبا

مومية ال
ت الع

ما
ساه

م
ال

شرة.
مبا

غير ال

	 
حلية 

م
ت ال

عا
ما

ج
س ال

جال
ضوية م

ع

خبة.
منت

 	ال
ى.

خر
ى دول أ

ظيفة لد
 	و

ت الدولية 
ما

ظ
من

ى ال
ظيفة لد

و

غير 
ت 

ما
ظ

من
كومية أو ال

ح
ال

كومية.
ح

ال

ل 39
ص

الف

ب 
شع

ب ال
س نوا

جل
ضو م

ع
ستقال 

إذا ا

ف 
لا

لائت
مة أو ا

ب أو القائ
حز

ن ال
م

مه فإنه 
س

ت ا
ح

ح ت
ش

ي تر
ي الذ

خاب
لانت

ا

جان النيابية 
ي الل

ضويته ف
ع

يفقد آليا 

لاها تبعا 
س تو

جل
م

ي ال
سؤولية ف

ي م
وأ

ك.
مائه ذا

لانت

ب 
حز

ى ال
ك إل

ل ذل
ي ك

شغور ف
ويؤول ال

ستقالة منه.
لا

ت ا
م

ي ت
ف الذ

لا
لائت

أو ا

ي
ألغ

م 
س

ح با
ش

ض التر
ى رف

عل
حة 

ض
جابة وا

إ
شارة 

ي وإ
خاب

ف انت
لا

ي أو ائت
س

سيا
ب 

حز
كر 

ي ذ
ك أ

كون هنا
ن ي

ى أنه ل
عل

طعة 
قا

مانية 
جان البرل

ن الل
كوي

ي ت
ماء ف

لانت
لهذا ا

لاءمة 
ى م

حول مد
جديا 

لا 
سؤا

طرح 
وهو ما ي

ستور 
حية للد

ي هذه النا
ي ف

خاب
لانت

القانون ا
مدنية 

ق ال
حقو

متعلقة بال
معاهدة ال

ولل
م هذه 

ن أه
م م

ظ
ق التن

ح
عتبار 

سية با
سيا

وال
ماية 

ح
ل 

م
ش

ب الدولة ي
ج

ق وأن وا
حقو

ال
ن 

كي
م

جهه ت
ن أبرز أو

ق وم
حقو

سة ال
مار

م
ي 

مائه ف
مال انت

ستع
ن ا

ي م
معن

ص ال
خ

ش
ال

ي يقوم بها.
سية الت

سيا
طة ال

ش
لأن

ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد
ن 

فرع ثام
ب الوكالة

ح
س

جديد
 39

ي 
ب ف

ن النّائ
ب الوكالة م

ح
س

ن 
ك

م
ي

لاله 
خ

صورة إ
ي 

خابيّة ف
لانت

دائرته ا

ي 
ن ف

صيره البيّ
ب النّزاهة أو تق

ج
بوا

عدم بذله 
جباته النّيابيّة أو 

القيام بوا

ي 
ج الذ

ق البرنام
حقي

طلوبة لت
م

العناية ال

ح.
شّ

عند التر
تقدّم به 

ضاء 
ل انق

ب الوكالة قب
ح

س
ن 

ك
م

لا ي
و

شهر 
لأ

لال ا
خ

ى أو 
لأول

الدّورة النّيابيّة ا

ما 
ك

مدّة النّيابيّة. 
ن ال

خيرة م
لأ

ستّة ا
ال

ب الوكالة 
ح

س
ضة 

عري
م 

ن تقدي
ك

م
لا ي

مدّة 
طيلة ال

حدة 
لا مرّة وا

ب إ
ن النّائ

م

النّيابيّة.

ن 
خبي

ن النا
ب م

ى النائ
عل

ى 
كبر

طة 
سل

ن أن 
ى منعه م

ن أن تؤول إل
ك

م
ي دائرته ي

ف

ي 
عتبار الفوز ف

ما أن ا
ك

ب. 
شع

ب 
كون نائ

ي

مقدم 
ج ال

س البرنام
سا

ى أ
عل

ت 
خابا

لانت
ا

ب 
ج

ستو
ج م

ك البرنام
ل ذل

جع
ي ب

حر

ج 
ع إذ أن البرام

ف للواق
خال

ق م
طبي

الت

عليه 
ي تبدو 

حو الذ
ى الن

عل
صة 

خا
مقدمة 

ال

ت 
ن مرفقا

م
ض

معد 
موذج ال

لأن
لال ا

خ
ن 

م

مية 
لأه

ن فيها ا
لا تتبي

ح قد 
ش

ب التر
طل

م

عدم 
حة العامة 

صل
م

ن ال
كون م

طنية وي
الو

طبيقها
ت

ب 
ع

لا
ب للت

ح البا
ل تفت

ص
غة الف

صيا

مها 
ن تقدي

ك
م

ب الوكالة إذ ي
ح

س
ت 

جراءا
بإ

ن 
سبقا بأنها ل

م فيها م
م العل

ي فترة يت
ف

ن 
خروج م

ل ال
ج

ن أ
ط م

غلبية فق
لأ

ى با
ض

ح
ت

م 
ن تقدي

ك
م

لا ي
عتبار أنه 

طر با
خ

طقة ال
من

لا مرة 
ب إ

ن النائ
ب الوكالة م

ح
س

ضة 
عري

مدة النيابية
طيلة ال

حدة 
وا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

كرر
39 م

ب الوكالة معلّلة 
ح

س
ضة 

عري
تقدّم 

ن 
خبي

شٌر النّا
عٌ

ل 
ن قب

ضاة م
م

وم

ي 
خابيّة الت

لانت
ن بالدّائرة ا

جّلي
س

م
ال

لإدارة 
ى ا

ي إل
معن

ب ال
ح بها النّائ

شّ
تر

صّة ترابيّا. 
خت

م
ت ال

خابا
لانت

عيّة ل
الفر

ف بها 
ت معرّ

ضاءا
لام

كون ا
ب أن ت

ج
وي

معنية أو أمام 
لإدارية ال

ط ا
سل

ى ال
لد

الهيئة.

ستيفاء 
ن ا

ت م
ى الهيئة التثبّ

وتتولّ

جبة قانونا.
ستو

م
ط ال

شّرو
ضة لل

العري

ب 
ح

س
ضة 

عري
موذج 

ط الهيئة ن
ضب

وت

مها.
ت تقدي

جراءا
الوكالة وا

ت بعد 
ضاءا

لإم
ي ا

جوع ف
ن الرّ

ك
م

لا ي

ت 
خابا

لانت
عيّة ل

لإدارة الفر
ى ا

مها إل
تقدي

صّة ترابيّا.
خت

م
ال

ي 
ى الت

كبر
ل ال

شاك
م

م ال
م تقيي

م يت
ل

س البلدية. إذ 
جال

م
ت ال

لا
ستقا

حتها ا
طر

م 
ت يت

ضاءا
لإم

م ا
ساؤل إن كان تقدي

طرح الت
ي

طريقة 
مها ب

ن تقدي
ك

م
حدة أم أنه ي

سبرة وا

ب 
ج

ن ي
خبي

شر النا
ع

ل أن 
غير متزامنة. وه

حالة 
ي هذه ال

عية وف
ما

ج
ضة 

عري
حرروا 

أن ي

ل 
مث

ن م
ع

ث 
حدي

ب ال
ج

ستو
م

ن ال
كان م

ى 
ع لد

مي
ج

م الت
ضة أم أنه يت

م يقدم العري
له

الهيئة.

كلية 
ش

ط ال
شرو

ن ال
ت الهيئة م

ل تتثب
ه

ط 
شرو

ن ال
ك م

كذل
ب أم 

س
ح

جرائية ف
لإ

وا

ل .
ص

لأ
ي ا

ف

39 ثالثا

ن توفّر 
ت م

ى الهيئة بعد التثبّ
تتولّ

ب 
ح

س
ضة 

ط القانونيّة لعري
شّرو

ال

ض 
ل برف

صدار قرار معلّ
الوكالة إمّا إ

صدار قرار بقبولها.
ضة أو إ

العري

ل قرار قبول 
ى تعلي

عل
ص 

صي
م التن

م يت
ل

ب الوكالة
ح

س
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

39 ثالثا

يّ 
معن

ب ال
لام النّائ

ع
ى الهيئة إ

تتولّ

ن قام 
ب وم

شّع
ب ال

س نوّا
جل

لأمر وم
با

ما 
ك

خذ. 
متّ

ضة بالقرار ال
بإيداع العري

موقعها 
شره ب

مقرّاتها ون
ى تعليقه ب

تتولّ

ي.
كترون

لال
ا

39 رابعا

ب الوكالة 
ح

س
يّ ب

معن
ب ال

ن للنّائ
ك

م
يُ

ق 
متعلّ

ي قرار الهيئة ال
ن ف

طع
أن ي

لابتدائيّة 
ضة أمام الدّائرة ا

بقبول العري

لإداريّة 
مة ا

ك
ح

م
ن ال

ع
عة 

متفرّ
ال

ط 
شّرو

س ال
ق نف

صّة ترابيّا وف
خت

م
ال

صول 
عليها بالف

ص 
صو

من
ت ال

جراءا
لإ

وا

ن هذا القانون.
ى 30 م

ن 27 ال
م

ضة 
عري

ن قدّموا 
م

ن ل
ك

م
ما يُ

ك

ي قرار الهيئة 
طعنوا ف

ب الثّقة أن ي
ح

س

س 
ضة أمام نف

ض العري
ق برف

متعلّ
ال

ط 
شّرو

س ال
ق نف

صّة وف
خت

م
الدّائرة ال

عليها بالفقرة 
ص 

صو
من

ت ال
جراءا

لإ
وا

ل.
ص

ن هذا الف
سّابقة م

ال

حام 
كون إنابة م

ن ت
حالتي

ي كلتا ال
وف

جوبيّة.
و

ل 
ضة ه

ب العري
ح

س
ن مقدموا 

طع
ف ي

كي

ن معرفته
ك

م
ف ي

كي
ي و

ل قانون
مث

م م
له

صول 
ت الف

جراءا
ق إ

طبي
ى ت

عل
ص 

صي
م التن

ت

ق 
طبي

عدم ت
ك 

ي ذل
ل يعن

ى 30 فه
ن 27 إل

م

ل أيام 
ى أن ك

عل
ص 

ي ين
كرر الذ

ل 31 م
ص

الف

ت
عا

ي النزا
ل ف

م
ع

ي أيام 
سبوع ه

لأ
ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

سا
خام

 39

ن 
خبي

ت النّا
صوي

عدا لت
حدّد الهيئة مو

ت
ي الدائرة 

ب الوكالة ف
ح

س
ضة 

عري
ى 

عل
حدّد رزنامة 

ى قرار ي
ض

مقت
معنيّة ب

ال
شر هذا القرار 

مّ ن
ت. ويت

صوي
مليّة التّ

ع
لا 

ل 
ج

ي أ
ي للهيئة ف

كترون
لإل

ع ا
موق

بال
ضاء 

خ انق
ن تاري

ن يوما م
ستّي

جاوز ال
يت

ب الوكالة 
ح

س
ضة 

عري
ي 

ن ف
طّع

ل ال
ج

أ
ن 

ع
تّ 

م با
ك

ح
صدور 

خ 
ن تاري

أو م
صّة.

خت
م

مة ال
ك

ح
م

ال

ن بالدّائرة 
جّلي

س
م

ن ال
خبي

عوة النّا
مّ د

تت
ى 

ى أمر إل
ض

مقت
معنيّة ب

خابيّة ال
لانت

ا
ى 

عل
ض 

موافقة أو بالرّف
ت بال

صوي
التّ

يّ.
معن

ب ال
ن النّائ

ب الوكالة م
ح

س

م 
ظي

ى قرار تن
ض

مقت
ط الهيئة ب

ضب
ت

ب 
ح

س
ضة 

عري
ى 

عل
ت 

صوي
مليّة التّ

ع
الوكالة.

ت 
صوي

لأوّلية للتّ
ج ا

ن النتائ
ع

ن الهيئة 
تُعل

كون 
عة، وي

سا
جاوز 48 

لا يت
ل 

ج
ي أ

ف
ط 

شّرو
س ال

ق نف
ن وف

طّع
لا لل

قرارها قاب
صول 

عليها بالف
ص 

صو
من

ت ال
جراءا

لإ
وا

ن هذا 
كرّر م

ى 148 م
جديد ال

ن 145 
م

القانون.

ضافة 
ب الوكالة إ

ح
س

ت 
لا

حا
ت 

إذا تعدد

ل 
ي ك

جزئية ف
ت 

خابا
ضاء انت

م اقت
ى أنه ت

إل

ستتأثر 
خابية 

لانت
شغور فإن الدورة ا

ت ال
لا

حا

ب ويدفعه 
خ

ف النا
ستنز

ن أن ي
ك

م
ما ي

ب

طة 
مرتب

ت ال
ما أن النفقا

ك
ف 

ى العزو
إل

لارتفاع.
شديدة ا

كون 
ست

ت 
خابا

لانت
با

ل أيام 
عتبار كام

م ا
م يت

ظة: ل
ح

لا
م

س ال
نف

ل
م

ع
سبوع أيام 

لأ
ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

سا
ساد

 39

طلقة 
م

غلبيّة ال
لأ

ت ا
صوي

صورة ت
ي 

ف

ن 
ب الوكالة م

ح
س

ى 
عل

ن 
عي

مقتر
لل

يّ 
مقعد النّياب

يّ، يعدّ ال
معن

ب ال
النّائ

ج 
ن النّتائ

ع
لان الهيئة 

ع
غرا فور إ

شا

ت.
صوي

مليّة التّ
النّهائيّة لع

صفته النّيابيّة 
يّ 

معن
ب ال

ويفقد النّائ

ب 
س نوّا

جل
ب م

كت
ن م

شرة، ويُعاي
مبا

ي 
ل فورا ف

ص
حا

شّغور ال
ب ال

شّع
ال

ط 
ضب

ى الهيئة. وت
عل

حيله 
ضر ي

ح
م

ت 
خابا

لانت
عدا ل

ك مو
ى ذل

عل
الهيئة بناء 

ي 
شّغور ف

سدّ ال
جزئيّة ل

شريعيّة ال
التّ

لا 
ل 

ج
ي أ

معنيّة ف
خابيّة ال

لانت
الدّائرة ا

شهر.
لاثة أ

جاوز ث
يت

سابعا
 39

جزئيّة 
شريعيّة ال

ت التّ
خابا

لانت
ع ا

ض
خ

ت

ن 
ب الوكالة م

ح
س

شّغور تبعا ل
سدّ ال

ل

ت 
جراءا

لإ
ط وا

شّرو
س ال

ب لنف
النّائ

ت 
خابا

لانت
ي ا

مدة ف
معت

جال ال
لآ

وا

شريعيّة العامّة.
التّ

ن 
ن بي

ت م
من

ض
ب الوكالة قد 

ح
س

حالة 

طبقة 
من

جال ال
لأ

ي و ا
شغور النهائ

ت ال
لا

حا

لا 
ل و

ص
ك الف

مبينة بذل
ك ال

ن تل
ق م

طل
تن

شريعية 
ت الت

خابا
لانت

جال ا
عتبار أن آ

لا
ى 

معن

ى أنها 
ظر إل

عليها بالن
ق 

طب
ي تن

ي الت
العامة ه

جزئية
ت ال

خابا
لانت

كام ا
ح

لأ
ع 

ض
خ

ت
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 50
ص

ف

ملة 
ح

خابية أو 
لانت

ملة ا
ح

ح ال
تفتت

ن 
لاقتراع باثني

ل يوم ا
ستفتاء قب

لا
ا

حلة ما 
سبقها مر

ن يوما، وت
شري

ع
و

ملة 
ح

ل 
خابية أو ما قب

لانت
ملة ا

ح
ل ال

قب

شهر.
لاثة أ

متد لث
ستفتاء، وت

لا
ا

سبة 
جراء دورة ثانية بالن

صورة إ
ي 

وف

ملة 
ح

ح ال
سية، تفتت

ت الرئا
خابا

لانت
ل

ن 
ع

لان 
ع

لإ
ي ل

موال
ي اليوم ال

خابية ف
لانت

ا

ى.
لأول

ج النهائية للدورة ا
النتائ

ت أربعا 
لا

حا
لّ ال

ي ك
ملة ف

ح
ي ال

وتنته

لاقتراع.
ل يوم ا

عة قب
سا

ن 
شري

ع
و

ملة 
ح

خابية أو 
لانت

ملة ا
ح

ح ال
تفتت

ن 
لاقتراع باثني

ل يوم ا
ستفتاء قب

لا
ا

حلة ما 
سبقها مر

ن يوما، وت
شري

ع
و

ملة 
ح

ل 
خابية أو ما قب

لانت
ملة ا

ح
ل ال

قب

ن. 
شهري

ى 
متد إل

ستفتاء، وت
لا

ا

سبة 
جراء دورة ثانية بالن

صورة إ
ي 

وف

شريعية 
سية، أو الت

ت الرئا
خابا

لانت
ل

ي اليوم 
خابية ف

لانت
ملة ا

ح
ح ال

تفتت

ج النهائية 
ن النتائ

ع
لان 

ع
لإ

ي ل
موال

ال

ى.
لأول

للدورة ا

ت أربعا 
لا

حا
لّ ال

ي ك
ملة ف

ح
ي ال

وتنته

لاقتراع.
ل يوم ا

عة قب
سا

ن 
شري

ع
و

لاءمة 
م

حاولة لل
ملة هو م

ح
ص فترة ال

تقلي

ن 
خبي

عوة النا
لأوامر د

جال الواقعية 
لآ

ع ا
م

ص فترة الرقابة 
ي لتقلي

سع
ما أنه إقرار بال

ك

مية 
ل التقارير التقيي

ن أن ك
م م

غ
ى الر

عل

ى 
عل

جعة 
ت أن الرقابة النا

سابقة أبرز
ال

م 
ل إذا ل

ص
ح

ن أن ت
ك

م
لا ي

خابية 
لانت

ملية ا
الع

سبيا 
طويلة ن

سابقة بفترة 
ن 

ك
ت

ل 52
ص

ف

سية 
سا

لأ
ئ ا

مباد
ى ال

ملة إل
ح

ع ال
ض

خ
ت

 	التالية :
ن العبادة،

ك
لإدارة وأما

حياد ا

	 
طنية،

لام الو
ع

لإ
ل ا

سائ
حياد و

	 
صادر 

ث م
حي

ن 
ملة م

ح
شفافية ال

لأموال 
ف ا

صر
ق 

طر
مويلها و

ت

صودة لها،
مر

ال

سية 
سا

لأ
ئ ا

مباد
ى ال

ملة إل
ح

ع ال
ض

خ
ت

 	التالية:
ن العبادة،

ك
لإدارة وأما

حياد ا

	 
طنية،

لام الو
ع

لإ
ل ا

سائ
حياد و

	 
صادر 

ث م
حي

ن 
ملة م

ح
شفافية ال

لأموال 
ف ا

صر
ق 

طر
مويلها و

ت

صودة لها،
مر

ال

ن 
ل 4 م

ص
ن الف

مة م
ستله

تبدو العبارة م

ص 
ي ين

ب والذ
حزا

لأ
ق با

متعل
سوم ال

مر
ال

ي:
ى ما يل

عل

مد 
سية أن تعت

سيا
ب ال

حزا
لأ

ى ا
عل

جر 
ح

ي

ي 
ي بياناتها أو ف

ي أو ف
س

سا
لأ

ظامها ا
ي ن

ف

ف 
ى العن

عوة إل
طها الد

شا
ي ن

جها أو ف
برام

س 
س

ى أ
عل

مييز 
ب والت

ص
كراهية والتع

وال

جهوية.
سية أو 

جن
دينية أو فئوية أو 
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 52
ص

ف

	 
ن 

ص بي
كافؤ الفر

مان ت
ض

ساواة و
م

ال

ن،
حي

شّ
متر

ع ال
مي

ج

	 
ن 

حي
شّ

متر
سدية لل

ج
حرمة ال

حترام ال
ا

م،
كرامته

م و
ضه

عرا
ن وأ

خبي
 	والنا

صة 
خا

حياة ال
حرمة ال

س ب
سا

م
عدم ال

ن،
حي

ش
متر

صية لل
خ

ش
ت ال

طيا
مع

 	وال
ف 

كراهية والعن
ى ال

عوة إل
عدم الد

مييز.
ب والت

صّ
والتع

	 
ن 

ص بي
كافؤ الفر

مان ت
ض

ساواة و
م

ال

ن،
حي

شّ
متر

ع ال
مي

ج

	 
ن 

حي
شّ

متر
سدية لل

ج
حرمة ال

حترام ال
 ا

م،
كرامته

م و
ضه

عرا
ن وأ

خبي
 	والنا

صة 
خا

حياة ال
حرمة ال

س ب
سا

م
عدم ال

ن،
حي

ش
متر

صية لل
خ

ش
ت ال

طيا
مع

 	وال
ف 

كراهية والعن
ى ال

عوة إل
عدم الد

س دينيّة 
س

ى أ
عل

مييز 
ب والت

صّ
والتع

جهويّة
عائليّة أو 

أو فئويّة أو 

س 
س

ى أ
عل

مييز 
ف الت

حذ
صد ل

ك ق
ل هنا

فه

ت
خالفا

م
ت ال

لا
حا

ن 
جندرية( م

سية )
جن

ن 
ل 5 م

ص
طبيقا للف

ح ت
ل يعتبر التنقي

ه

جديد
ستور ال

الد

ل 56
ص

ف

خابية أو متعلقة 
عاية انت

ل د
جّر ك

ح
ت

كراهية 
ى ال

عوة إل
ن الد

م
ض

ستفتاء تت
لا

با

مييز.
ب والت

ص
ف والتع

والعن

خابية أو متعلقة 
عاية انت

ل د
جّر ك

ح
ت

كراهية 
ى ال

عوة إل
ن الد

م
ض

ستفتاء تت
لا

با

س 
س

ى أ
عل

مييز
ب والت

ص
ف والتع

والعن

جهويّة
عائليّة أو 

دينيّة، أو فئويّة أو 

حة
ض

غير وا
ضافة 

لإ
ن ا

الغاية م

ل 57
ص

ف

ع 
مي

ج
ي 

ي ف
س

سيا
شهار ال

لإ
جّر ا

ح
ي

خابية.
لانت

لال الفترة ا
خ

ت 
لا

حا
ال

عاية 
حزبية القيام بالد

ف ال
ح

ص
خول لل

وي

ل 
ك

ش
ي 

خابية ف
لانت

ملة ا
ح

لال ال
خ

ي 
ي ه

ب الت
حز

شهار لفائدة ال
ت إ

لانا
ع

إ

ت 
ما

ن أو القائ
حي

شّ
متر

مه وال
س

طقة با
نا

ط.
ب فق

حز
م ال

س
حة با

شّ
متر

ال

ع 
مي

ج
ي 

ي ف
س

سيا
شهار ال

لإ
جّر ا

ح
ي

خابية.
لانت

لال الفترة ا
خ

ت 
لا

حا
ال

عاية 
حزبية القيام بالد

ف ال
ح

ص
خول لل

وي

ل 
ك

ش
ي 

خابية ف
لانت

ملة ا
ح

لال ال
خ

ي 
ي ه

ب الت
حز

شهار لفائدة ال
ت إ

لانا
ع

إ

ت 
ما

ن أو القائ
حي

شّ
متر

مه وال
س

طقة با
نا

ط.
ب فق

حز
م ال

س
حة با

شّ
متر

ال

صر 
عتبارها تق

ى الفقرة 2 با
عل

لإبقاء 
م ا

ت

م 
س

ن با
حي

ش
متر

شهار لل
عبر إ

عاية 
الد

ح 
ش

ع التر
م من

ن أنه ت
حي

ي 
ط ف

ب فق
حز

ال

ب
حز

م ال
س

با

ت 
خابا

لانت
ن ل

حي
ش

متر
كانية لل

لإم
ح ا

م فت
ت

شهارية 
لإ

ط ا
سائ

مال الو
ستع

لا
شريعية 

الت

شهار 
لإ

لاقة با
ع

ي 
لا هاما ف

كا
ش

طرح هذا إ
وي

ي
ع

ما
جت

لا
ل ا

ص
ل التوا

سائ
عبر و
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 57
ص

ف
ت 

خابا
لانت

ي ا
ح ف

ش
متر

ن لل
ك

م
وي

شهارية، 
ط إ

سائ
مال و

ستع
سية ا

الرئا
طها.

شرو
ط الهيئة 

ضب
وت

ت 
خابا

لانت
ي ا

ح ف
ش

متر
ن لل

ك
م

وي
ط 

سائ
مال و

ستع
شريعية ا

سية والت
الرئا

طها.
شرو

ط الهيئة 
ضب

شهارية، وت
إ

ل 66
ص

ف

حة 
شّ

متر
ت ال

ما
ن والقائ

حي
شّ

متر
لل

ي 
ستفتاء، ف

لا
سبة ل

ب بالن
حزا

لأ
ول

ملة 
ح

خابية أو 
لانت

ملة ا
ح

ق ال
طا

ن
لام 

ع
لإ

ل ا
سائ

مال و
ستع

ستفتاء، ا
لا

ا
كترونية. 

لإل
لام ا

ع
لإ

ل ا
سائ

طنية وو
الو

لام 
ع

لإ
ل ا

سائ
مال و

ستع
م ا

عليه
جر 

ح
وي

جنبيّة.
لأ

ا

ملة 
ح

لال ال
خ

ح 
م

سُ
ستثنائية، ي

صفة ا
وب

ت 
خابا

لانت
ى ا

سبة إل
خابية بالن

لانت
ا

ن 
ع

حة 
ش

متر
ت ال

ما
شريعية للقائ

الت
مال 

ستع
خارج ا

ي ال
خابية ف

لانت
الدوائر ا

ك 
ع ذل

ض
خ

جنبية، وي
لأ

لام ا
ع

لإ
ل ا

سائ
و

عد 
خابية والقوا

لانت
ملة ا

ح
ئ ال

ى مباد
إل

مة لها.
ظّ

من
ال

ع الهيئة العليا 
شاور م

ى الهيئة بالت
وتتول

ي 
صر

ي والب
مع

س
صال ال

لات
ستقلة ل

م
ال

مال 
ستع

صة با
خا

عد ال
ط القوا

ضب
ن الدوائر 

ع
حة 

ش
متر

ت ال
ما

القائ
صال 

لات
ل ا

سائ
خارج لو

ي ال
خابية ف

لانت
ا

صرية.
معية والب

س
جنبية ال

لأ
ا

حة 
شّ

متر
ت ال

ما
ن والقائ

حي
شّ

متر
لل

طاق 
ي ن

ستفتاء، ف
لا

سبة ل
ب بالن

حزا
لأ

ول
ستفتاء، 

لا
ملة ا

خابية أو ح
لانت

ملة ا
ح

ال
ل 

سائ
طنية وو

لام الو
ع

لإ
ل ا

سائ
مال و

ستع
ا

م 
جر عليه

ح
كترونية. وي

لإل
لام ا

ع
لإ

ا
جنبيّة.

لأ
لام ا

ع
لإ

ل ا
سائ

مال و
ستع

ا

ملة 
ح

لال ال
خ

ح 
م

سُ
ستثنائية، ي

صفة ا
وب

ت 
خابا

لانت
ى ا

سبة إل
خابية بالن

لانت
ا

ن الدوائر 
ع

ن 
حي

ش
متر

شريعية لل
الت

ل 
سائ

مال و
ستع

خارج ا
ي ال

خابية ف
لانت

ا
ى 

ك إل
ع ذل

ض
خ

جنبية، وي
لأ

لام ا
ع

لإ
ا

عد 
خابية والقوا

لانت
ملة ا

ح
ئ ال

مباد
مة لها.

ظّ
من

ال

ع الهيئة العليا 
شاور م

ى الهيئة بالت
وتتول

ي 
صر

ي والب
مع

س
صال ال

لات
ستقلة ل

م
ال

مال 
ستع

صة با
خا

عد ال
ط القوا

ضب
خابية 

لانت
ن الدوائر ا

ع
ن 

حي
ش

متر
ال

جنبية 
لأ

صال ا
لات

ل ا
سائ

خارج لو
ي ال

ف
صرية.

معية والب
س

ال

ن 
حي

ش
متر

مة بعبارة ال
عبارة القائ

ض 
تعوي

سابقة 
ت ال

خابا
لانت

ي ا
طرح ف

كال 
ش

ل إ
ح

دون 

ت 
لا

م
ح

ي لل
جنب

لأ
لام ا

ع
لإ

طية ا
وهو تغ

حيانا 
مة أ

كل
طاء ال

ع
ي إ

ض
ما يقت

خابية ب
لانت

ا

ن
حي

ش
متر

لل
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 66
ص

ف

صة 
خا

عد ال
ط الهيئة القوا

ضب
وت

ن الدوائر 
ع

ن 
حي

ش
متر

مال ال
ستع

با

لام 
ع

لإ
ل ا

سائ
خارج لو

ي ال
خابية ف

لانت
ا

كترونية.
لإل

كتوبة وا
م

جنبية ال
لأ

ا

صة 
خا

عد ال
ط الهيئة القوا

ضب
وت

ن الدوائر 
ع

ن 
حي

ش
متر

مال ال
ستع

با

لام 
ع

لإ
ل ا

سائ
خارج لو

ي ال
خابية ف

لانت
ا

كترونية.
لإل

كتوبة وا
م

جنبية ال
لأ

ا

جديد
ل 75 

ص
ف

خابية 
لانت

ملة ا
ح

ل ال
موي

م ت
يت

حة 
ش

متر
ت ال

ما
ن والقائ

حي
ش

متر
لل

ي 
ل الذات

موي
ستفتاء بالت

لا
ملة ا

ح
و

ي 
موم

ل الع
موي

ص والت
خا

ل ال
موي

والت

طه هذا القانون.
ضب

ق ما ي
وف

ملة 
ح

خابيّة و
لانت

ملة ا
ح

ل ال
موي

مّ ت
يت

ل 
موي

ي والتّ
ل الذّات

موي
ستفتاء بالتّ

لا
ا

طه 
ضب

ق ما ي
ما وف

سواه
صّ دون 

خا
ال

هذا القانون.

لا 
ي قد 

موم
ل الع

موي
ن الت

ع
ماما 

ي ت
خل

الت

صة وأن 
خا

طية 
مقرا

م الدي
ع

كون أداة لد
ي

عتبار 
صول القانون با

ع بقية ف
ض م

هذا يتعار

ص للتعبير 
ص

ح
ن 

ن م
حي

ش
متر

ن ال
كي

م
أن ت

ي 
مومية هو ف

ت الع
ي القنوا

شر ف
مبا

ال

شر
غير مبا

ي 
موم

ع
ل 

موي
حقيقة ت

ال

ب 
س

ح
م تأويلها 

ص ت
خا

ل ال
موي

عبارة الت

ت 
ل الذوا

م
ش

لا ت
ى أنها 

عل
ضاء الهيئة 

ع
أ

لا
كا

ش
طرح إ

ح وي
ض

غير وا
معنية وهذا 

ال

جديد 
ل 78 

ص
ف

)2017(

مة 
ح أو قائ

ش
ل متر

ك
ف ل

صر
ت

ن 
ع

ل 
لا يق

ى ما 
عل

ت 
صل

ح
حة، ت

ش
متر

صرّح بها بالدائرة 
م

ت ال
صوا

لأ
ن ا

% م
 3

مومية تقديرية 
ع

حة 
خابية، من

لانت
ا

خابية 
ف انت

صاري
جاع م

ستر
بعنوان ا

ج النهائية 
ن النتائ

ع
لان 

ع
لإ

ك بعد ا
وذل

ما
ظهار ب

ست
لا

ط ا
شر

ت 
خابا

لانت
ل

ي
ألغ

مة 
ك

ح
ل م

م
ع

ف 
خفي

ف لت
حذ

م هذا ال
ل ت

ه

ف الرقابة
خفي

مة ت
ن ث

ت وم
سبا

حا
م

ال

خالفة 
م

ى ل
خر

عقوبة أ
ي 

كير ف
م التف

ل ت
ه

حرمان 
ت ال

ي كان
ت والت

سابا
ح

شر ال
عدم ن

مومية
حة الع

من
ن ال

م
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد 
ل 78 

ص
ف

)2017(

ى 
مالية لد

ت ال
سابا

ح
يفيد إيداع ال

ن 
ت م

ت وبعد التثب
سبا

حا
م

مة ال
ك

ح
م

حة 
ش

متر
مة ال

ح أو القائ
ش

متر
حترام ال

ا
ملة 

ح
متعلقة بال

ت القانونية ال
جبا

للوا
مويلها.

خابية وت
لانت

ا

سبة 
ت بالن

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

ط م
ضب

ت
حة 

ش
مة متر

ل قائ
ك

ح ول
ش

ل متر
ك

ل
ي 

خابية الت
لانت

ف ا
صاري

م
مة ال

قي
حة 

من
غ ال

ب مبل
سا

حت
ي ا

مدها ف
ستعت

ق.
ح

ست
م

مومية ال
الع

جاوز 
ن أن تت

ك
م

لا ي
ت 

لا
حا

ل ال
ي ك

وف
ل 

موي
غ الت

مومية مبل
حة الع

من
مة ال

قي
حة 

ش
متر

مة ال
ح أو القائ

ش
متر

ي لل
الذات

مة 
جاوز قي

ن أن تت
ك

م
لا ي

ما 
ك

معنية، 
ال

شار إليه 
م

ق ال
لإنفا

ي ل
مل

ج
ف ال

سق
ال

ن هذا القانون.
ل 81 م

ص
بالف

مومية بعنوان 
حة الع

من
ن ال

حرم م
ي

ح 
ش

متر
خابية ال

ف انت
صاري

جاع م
ستر

ا
شر 

لا تقوم بن
ي 

حة الت
ش

متر
مة ال

أو القائ
عليه 

ص 
ق ما ن

مالية وف
ت ال

سابا
ح

ال
ن هذا القانون.

ل 87 م
ص

الف
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 79
ص

ف

عدة 
سا

حة بعنوان م
ص من

صّ
خ

ت
ستفتاء 

لا
ملة ا

ح
ل 

موي
ى ت

عل
مومية 

ع
ي 

كة ف
شار

م
ب النيابية ال

حزا
لأ

لفائدة ا
ي بينها.

ساو
ستفتاء توزّع بالت

لا
ا

جاع 
ستر

حة بعنوان ا
من

ف ال
صر

تُ
ج 

ن نتائ
ع

لان 
ع

لإ
ف بعد ا

صاري
م

جاع 
ستر

كون ا
لا ي

ستفتاء، و
لا

ا
ف 

صاري
م

ى ال
سبة إل

لا بالن
ف إ

صاري
م

ال
صبغة نفقة 

ي 
س

كت
ي ت

جزة والت
من

ال
ستفتاء.

لا
تتعلّق با

ن 
ي م

موال
ستفتاء ال

لا
ي ا

ستفيد ف
لا ي

ب 
حز

ل 
ي ك

موم
ل الع

موي
حة الت

من
ت 

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

عليه م
ت 

ط
سل

كام 
ح

خالفته أ
ب م

سب
ماً باتاً ب

ك
ح

ستفتاء.
لا

متعلّقة با
ي ال

موم
ل الع

موي
الت

ي
ألغ

ل 80
ص

ف

جنبيّة 
صادر أ

م
ملة ب

ح
ل ال

موي
ع ت

من
يُ

ت 
لأفراد والذوا

ت وا
كوما

ح
ما فيها ال

ب

مال 
جنبياً ال

لا أ
موي

معنوية. ويُعتبر ت
ال

حة 
ل هبة أو هدية أو من

ك
ش

خذ 
ي يت

الذ

صدرها 
عائية م

عينية أو د
نقدية أو 

ما 
ي، مه

جبائ
ع ال

شري
ق الت

ي وف
جنب

أ

مول. 
م

سية ال
جن

ت 
كان

جنبيّة 
صادر أ

م
ملة ب

ح
ل ال

موي
ع ت

من
يُ

ت 
لأفراد والذوا

ت وا
كوما

ح
ما فيها ال

ب

مال 
جنبياً ال

لا أ
موي

معنوية. ويُعتبر ت
ال

حة 
ل هبة أو هدية أو من

ك
ش

خذ 
ي يت

الذ

صدرها 
عائية م

عينية أو د
نقدية أو 

ما 
ي، مه

جبائ
ع ال

شري
ق الت

ي وف
جنب

أ

مول. 
م

سية ال
جن

ت 
كان

ن 
سيي

ل التون
موي

كال ت
ش

ل إ
ح

م ي
ح ل

التنقي

جنبية 
لأ

صادر ا
م

ي ال
خارج ذو

ن بال
مي

مقي
ال

ل.
خ

ت بالدا
لا

م
ح

ل

ت 
ما

عبارة القائ
ض 

ن تعوي
ع

سهو 
م ال

ما ت
ك

ن الواردة 
حي

ش
متر

حة بعبارة ال
ش

متر
ال

ل 80
ص

ن الف
بالفقرة 3 م
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 80
ص

ف

ن 
سيي

ل التون
موي

جنبياً ت
لا أ

موي
لا يُعدّ ت

و

ن 
ع

حة 
ش

متر
ت ال

ما
خارج للقائ

بال

خارج.
خابية بال

لانت
الدوائر ا

جراءاته 
ل وإ

موي
عد الت

ط الهيئة قوا
ضب

وت

ل 
موي

صية ت
صو

خ
ي 

ع
ي ترا

طرقه الت
و

ن الدوائر 
ع

حة 
ش

متر
ت ال

ما
القائ

خارج.
خابية بال

لانت
ا

ن 
سيي

ل التون
موي

جنبياً ت
لا أ

موي
لا يُعدّ ت

و

ن الدوائر 
ع

ن 
حي

ش
متر

خارج لل
بال

خارج.
خابية بال

لانت
ا

جراءاته 
ل وإ

موي
عد الت

ط الهيئة قوا
ضب

وت

ل 
موي

صية ت
صو

خ
ي 

ع
ي ترا

طرقه الت
و

ن الدوائر 
ع

حة 
ش

متر
ت ال

ما
القائ

عبارة 
م تغيير 

م يت
خارج. )ل

خابية بال
لانت

ا

حة(
ش

متر
ت ال

ما
القائ

ل 81
ص

ف

ق 
لإنفا

ي ل
مل

ج
ف ال

سق
ن ال

ل م
حدّد ك

ي

ملة 
ح

خابية أو 
لانت

ملة ا
ح

ى ال
عل

ص 
خا

ل ال
موي

ف الت
سق

ستفتاء و
لا

ا

طه 
شرو

ي و
موم

ل الع
موي

ف الت
سق

و

صةً 
خا

ن بينها 
ى معايير م

ستناد إل
لا

با

ن 
خبي

عدد النا
خابية و

لانت
م الدائرة ا

ج
ح

ب أوامر 
ج

مو
شة، وب

معي
فيها وكلفة ال

شارة الهيئة.
ست

كومية بعد ا
ح

ى 
عل

ق 
لإنفا

ي ل
مل

ج
ف ال

سّق
حدّد ال

ي

ستفتاء 
لا

ملة ا
ح

خابيّة أو 
لانت

ملة ا
ح

ال

شارة الهيئة.
ست

ب أمر بعد ا
ج

مو
ب

ف 
حذ

جة 
شفافية نتي

ت ال
سبا

كت
ي م

ع ف
ج

ترا

ي
خاب

لانت
ق ا

لإنفا
ف ا

سق
حديد 

معايير ت

ف 
سق

حديد 
ف ت

حذ
ب ل

سب
جد 

لا يو

ى 
عل

ب 
ح البا

ك يفت
ص إذ أن ذل

خا
ل ال

موي
الت

لا 
ص 

خ
ش

عتبار ال
ت بالوكالة با

حا
ش

التر

ن 
م

ض
ي 

ل ذات
موي

م ت
طالبا بتقدي

كون م
ي

ق
لإنفا

ف ا
سق
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 98
ص

الف

ي 
مال

ب ال
سا

ح
م إيداع ال

م يت
إذا ل

غ 
صي

ب وفقا لل
حز

ح أو 
ش

مة أو متر
لقائ

ل 
ص

عليه بالف
ص 

صو
من

ل ال
ج

لأ
ي ا

وف

مة 
ك

ح
ي م

ض
ن هذا القانون تق

86 م

ي 
ساو

طية ت
خ

ط 
سلي

ت بت
سبا

حا
م

ال

عدة 
سا

م
ى لل

ص
لأق

غ ا
مبل

ت ال
10 مرا

معنية.
مومية بالدائرة ال

الع

ض 
ت رف

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

ت م
إذا قرر

ح أو 
ش

مة أو متر
ي لقائ

مال
ب ال

سا
ح

ال
ي 

ساو
طية ت

خ
ط 

سلي
ي بت

ض
ب تق

حز
ى 

ص
لأق

غ ا
مبل

ت ال
ع مرا

سب
س و

م
خ

ن 
بي

معنية.
مومية بالدائرة ال

عدة الع
سا

م
لل

ي 
خاب

لانت
ف ا

سق
جاوز ال

صورة ت
ي 

ف
ط 

سل
خابية، ت

لانت
ى الدوائر ا

حد
بإ

ت التالية 
ت العقوبا

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

م
ب :

حز
ح أو ال

ش
متر

مة أو ال
ى القائ

 	عل
جاوز 

مت
غ ال

مبل
ي ال

ساو
عقوبة مالية ت

حدود 
ي 

جاوز ف
ف إذا كان الت

سق
لل

،%
 20	 

مة 
ي قي

ضعف
ي 

ساو
عقوبة مالية ت

جاوز 
ف إذا كان الت

سق
جاوز لل

مت
غ ال

مبل
ال

،%
حد 50 

ى 
% وإل

ن 20 
كثر م

بأ

ي 
مال

ب ال
سا

ح
م إيداع ال

م يت
إذا ل

غ 
صي

ب وفقا لل
حز

ح أو 
ش

مة أو متر
لقائ

ل 
ص

عليه بالف
ص 

صو
من

ل ال
ج

لأ
ي ا

وف

مة 
ك

ح
ي م

ض
ن هذا القانون تق

86 م

ي 3 
ساو

طية ت
خ

ط 
سلي

ت بت
سبا

حا
م

ال

ي 
خاب

لانت
ل ا

موي
ف التّ

سق
مة 

ت قي
مرّا

معنيّة.
بالدّائرة ال

ض 
ت رف

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

ت م
إذا قرر

ح أو 
ش

مة أو متر
ي لقائ

مال
ب ال

سا
ح

ال
ي 

ساو
طية ت

خ
ط 

سلي
ي بت

ض
ب تق

حز
ي 

خاب
لانت

ل ا
موي

ف التّ
سق

مة 
ن قي

مرّتي
معنيّة.

بالدّائرة ال

ي 
خاب

لانت
ف ا

سق
جاوز ال

صورة ت
ي 

ف
ط 

سل
خابية، ت

لانت
ى الدوائر ا

حد
بإ

ت التالية 
ت العقوبا

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

م
ب :

حز
ح أو ال

ش
متر

مة أو ال
ى القائ

 	عل
جاوز 

مت
غ ال

مبل
ي ال

ساو
عقوبة مالية ت

حدود 
ي 

جاوز ف
ف إذا كان الت

سق
لل

،%
 20

ل 
موي

حة الت
ن من

ع
ي 

خل
ن الت

ع
ج 

تغيير نات

ي
موم

الع

جود أفراد 
ص و

صو
خ

كال ب
ش

لإ
ي ا

لاف
م ت

م يت
ل

كة 
شار

م
ف ال

طرا
لأ

عنوان »ا
ت 

ح
ت ت

معيا
ج

و

عليها 
ي رقابة 

ط أ
سلي

م ت
لا يت

ستفتاء« 
لا

ي ا
ف

عقوبة
ي 

عليها بأ
ص 

صو
غير من

و
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 98
ص

الف

	 
ف 

ضعا
سة أ

م
خ

ي 
ساو

عقـوبة مالية ت

ف إذا 
سق

جاوز لل
مت

غ ال
مبل

مة ال
لقي

حد 
ى 

% وإل
ن 50 

كثر م
جاوز بأ

كان الت

،%
 75

ي 
مال

ب ال
سا

ح
عدم إيداع ال

صورة 
ي 

وف
ل، 

ص
ن هذا الف

ى م
لأول

طبقا للفقرة ا
ن 

كثر م
ق بأ

لإنفا
ف ا

سق
جاوز 

أو ت
ت 

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

ط م
سل

%، ت
 75

ف 
ضعا

سة أ
م

خ
ي 

ساو
عقوبة مالية ت

صرح 
ف وت

سق
جاوز لل

م
غ ال

مبل
مة ال

قي
ن 

ع
ح 

ش
ضو تر

ع
ل 

ضوية ك
ع

ط 
سقا

بإ
ت. 

ما
ك القائ

تل

ب 
س

ح
ف 

ستأن
كام ابتدائيا وت

ح
لأ

صدر ا
ت

عليها بالقانون 
ص 

صو
من

ت ال
جراءا

لإ
ا

ت.
سبا

حا
م

مة ال
ك

ح
م

م ل
ظّ

من
ال

	 
مة 

ي قي
ضعف

ي 
ساو

عقوبة مالية ت
ف إذا كان 

سق
جاوز لل

مت
غ ال

مبل
ال

حد 
ى 

% وإل
ن 20 

كثر م
جاوز بأ

الت
،%

  50	 
ف 

ضعا
سة أ

م
ي خ

ساو
عقـوبة مالية ت

ف إذا كان 
سق

جاوز لل
مت

غ ال
مبل

مة ال
لقي

،%
ى حد 75  

% وإل
ن 50 

كثر م
جاوز بأ

الت

ي 
مال

ب ال
سا

ح
عدم إيداع ال

صورة 
ي 

وف
ل، 

ص
ن هذا الف

ى م
لأول

طبقا للفقرة ا
ن 

كثر م
ق بأ

لإنفا
ف ا

سق
جاوز 

أو ت
ت 

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

ط م
سل

%، ت
 75

ف 
ضعا

سة أ
م

خ
ي 

ساو
عقوبة مالية ت

صرح 
ف وت

سق
جاوز لل

م
غ ال

مبل
مة ال

قي
ن 

ح م
شّ

ل متر
ضوية ك

ع
ط 

سقا
بإ

لا 
ح 

ش
عبارة متر

ب )
خ

منت
س ال

جل
م

ال
ن 

لان بالفوز وكان م
ع

لإ
ق بعد ا

طب
تن

ضو(.
ع

عبارة 
مال 

ستع
جدر ا

لأ
ا

ب 
س

ح
ف 

ستأن
كام ابتدائيا وت

ح
لأ

صدر ا
ت

عليها بالقانون 
ص 

صو
من

ت ال
جراءا

لإ
ا

ت.
سبا

حا
م

مة ال
ك

ح
م

م ل
ظّ

من
ال

ن 
ح م

ش
ل متر

ضوية ك
ع

ط 
سقا

عبارة إ
صة وأنه 

خا
ب تفتقر للدقة 

خ
منت

س ال
جل

م
ال

ى 
عل

كون 
ست

جهوية 
ت ال

خابا
لانت

يبدو أن ا
ح 

ش
ضو تر

ع
ل 

عبارة ك
ل 

جع
ما ي

ت ب
ما

القائ
عتبار أن 

م با
سل

لأ
ي ا

ت ه
ما

ك القائ
ن تل

ع
ما 

شغور وفي
سد ال

ضا ل
مد أي

مة تعت
القائ

مال 
ستع

ب ا
ج

شريعية و
ت الت

خابا
لانت

ق با
يتعل

ب 
خ

منت
س ال

جل
م

ضو بال
ع

ل 
عبارة ك

صدور 
خر 

حول تأ
ط 

ن لغ
ل ما أثير م

م ك
غ

ر
ح 

مّ تنقي
م يت

ت ل
سبا

حا
م

مة ال
ك

ح
كام م

ح
أ

ك
ي ذل

سببة ف
مت

ت ال
جراءا

لإ
ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 100
ص

ف

ي 
ماليّة الواردة ف

ت ال
ط العقوبا

سلّ
ت

ي 
س

سيا
ب ال

حز
ى ال

عل
هذا الفرع 

جبة 
مو

خالفة ال
م

ت ال
ي إن كان

معن
ال

يّ 
س

سيا
ب 

حز
ل 

ن قب
كبة م

ب مرت
للعقا

ن 
حي

شّ
متر

مة ال
ضاء قائ

ع
ى أ

عل
ط 

سلّ
وت

ت 
م إن كان

ما بينه
ن في

ضام
بالت

ن 
كبة م

ب مرت
جبة للعقا

مو
خالفة ال

م
ال

حة.
شّ

مة متر
ل قائ

قب

ي 
ماليّة الواردة ف

ت ال
ط العقوبا

سلّ
ت

ي 
س

سيا
ب ال

حز
ى ال

عل
هذا الفرع 

جبة 
مو

خالفة ال
م

ت ال
ي إن كان

معن
ال

يّ 
س

سيا
ب 

حز
ل 

ن قب
كبة م

ب مرت
للعقا

ن 
حي

شّ
متر

مة ال
ضاء قائ

ع
ى أ

عل
ط 

سلّ
وت

ت 
م إن كان

ما بينه
ن في

ضام
بالت

ن 
كبة م

ب مرت
جبة للعقا

مو
خالفة ال

م
ال

ح إن 
شّ

متر
ى ال

عل
حة. و

شّ
مة متر

ل قائ
قب

ح
شّ

ن متر
كبة م

خالفة مرت
م

ت ال
كان

ت 
خابا

لانت
ل ا

م
ش

ت ت
ح

صب
ح أ

ش
عبارة متر

سية
شريعية والرئا

الت

ط 
سلي

ن ت
خاليا م

ل 
ص

ل الف
ظ

 
ي 

كة« ف
شار

م
ف ال

طرا
لأ

ى »ا
عل

ت 
العقوبا

ستفتاء
لا

ا

ل 102
ص

ف

طلة 
ع

ق يوم 
حد ويواف

لاقتراع يوم وا
مدة ا

عية.
سبو

حة أ
أو يوم را

ى 
سبة إل

لاقتراع للدورة الثانية بالن
م ا

ويت
ن 

عي
سبو

لأ
لال ا

خ
سية 

ت الرئا
خابا

لانت
ا

ج النهائية 
ن النتائ

ع
لان 

ع
لإ

ن ل
التاليي

ى.
لأول

للدورة ا

خبون 
لاقتراع النا

ي ا
ك ف

شار
وي

م 
ي ت

ن الت
خبي

ت النا
ما

مون بقائ
س

مر
ال

ى.
لأول

ي الدورة ا
مادها ف

عت
ا

طلة 
ع

ق يوم 
حد ويواف

لاقتراع يوم وا
مدة ا

ت 
عا

سا
حدّد 

عية »وت
سبو

حة أ
أو يوم را

م 
ن.« ، ويت

خبي
عوة النّا

لاقتراع بأمر د
ا

ى 
سبة إل

لاقتراع للدورة الثانية بالن
ا

لال 
خ

شريعية 
سية والت

ت الرئا
خابا

لانت
ا

ج 
ن النتائ

ع
لان 

ع
لإ

ن ل
ن التاليي

عي
سبو

لأ
ا

ى.
لأول

النهائية للدورة ا

خبون 
لاقتراع النا

ي ا
ك ف

شار
وي

م 
ي ت

ن الت
خبي

ت النا
ما

مون بقائ
س

مر
ال

ى.
لأول

ي الدورة ا
مادها ف

عت
ا

جويلية 
ستفتاء 25 

ي ا
ل ف

ص
ح

ما 
ن ل

تقني
عوة 

لاقتراع بأمر د
ت ا

عا
سا

حديد 
ن ت

2022 م
ن 

خبي
النا

لا 
سوم 

مر
ك بال

ى ذل
عل

ص 
صي

غير أن التن
ص الهيئة 

صا
خت

عتبار أن ا
كال با

ش
لإ

ل ا
ح

ي
ت 

ضيا
حدده مقت

ت ت
خابا

لانت
م ا

ظي
ي تن

ف
ستورية

د
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 103 
ص

ف
كرر

م

متعلقة 
كام ال

ح
لأ

ن ا
ع

ظر 
ف الن

صر
ب

ل 102، 
ص

لاقتراع الواردة بالف
عد ا

مو
ب

ن 
كريي

س
ت للع

صوي
ملية الت

ع
ى 

جر
تُ

سبة 
ي بالن

خل
ن الدا

لأم
ت ا

عوان قوا
وأ

ل يوم 
جهوية قب

ت البلدية وال
خابا

لانت
ل

طها الهيئة العليا 
ضب

جال ت
ي آ

لاقتراع ف
ا

م فرز 
ى أن يت

عل
ت 

خابا
لانت

ستقلة ل
م

ال
ي 

ت الفرز ف
مليا

ع
ع 

ن م
م بالتزام

صواته
أ

لاقتراع.
ب ا

كات
كافة م

ت 
صوي

ت ت
جراءا

ط الهيئة إ
ضب

وت
ي 

خل
ن الدا

لأم
ت ا

ن وقوا
كريي

س
الع

جهوية.
ت البلدية وال

خابا
لانت

سبة ل
بالن

ي
ألغ

ن
كريي

س
لإلغاء اقتراع الع

تبعا 

ل 104
ص

ف

عدها 
ي مو

ت ف
خابا

لانت
جراء ا

إذا تعذّر إ

ن 
ل 80 م

ص
ق الف

م وف
طر داه

خ
ب 

سب
ب

جيلها.
ن تأ

ع
لان 

ع
لإ

م ا
ستور يت

الد

مدة 
مديد ال

ل ت
جي

ى التأ
ض

وإذا اقت

ب 
س نوا

جل
ى م

سية أو النيابية يتول
الرئا

ق 
طب

ب قانون 
ج

مو
مديد ب

ب الت
شع

ال

ستور.
ن الد

ن 56 و75 م
صليْ

الف

مديد بأمر 
ت بعد الت

خابا
لانت

عوة ل
م الد

تت

ق للهيئة.
طاب

ي م
ى رأ

عل
ي بناءً 

س
رئا

عدها 
ي مو

ت ف
خابا

لانت
جراء ا

إذا تعذّر إ
ل 

ص
ق الف

م وف
طر داه

خ
ب 

سب
حدّد ب

م
ال

ن 
ع

لان 
ع

لإ
مّ ا

ستور يت
ن الد

96 م
جيلها.

تأ

مدّة 
ي ال

مديد ف
ل التّ

جي
ى التأ

ض
وإذا اقت

ب 
س نوّا

جل
ى م

سية أو النيابيّة يتولّ
الرئا

ق 
طب

ب قانون 
ج

مو
مديد ب

ب التّ
شّع

ال
ستور.

ن الدّ
ن 63 و90 م

صلي
الف

ل بأمر 
جي

ت بعد التّأ
خابا

لانت
عوة ل

مّ الدّ
تت

شارة الهيئة.
ست

بعد ا

ق للهيئة 
طاب

م
ي ال

ن الرأ
ع

ي 
خل

م الت
ت

ملزمة
غير ال

جوبية 
شارة الو

ست
لا

ضه با
وتعوي
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 106
ص

ف

ط 
ضب

خابية ويُ
لانت

م الدوائر ا
سي

مّ تق
 يت

ى قانون 
ستناد إل

لا
عدها با

عدد مقا

عد 
مو

ل ال
ل قب

لأق
ى ا

عل
سنة 

صدر 
ي

شريعية.
ت الت

خابا
لانت

ي ل
الدور

ط 
ضب

خابيّة ويُ
لانت

م الدّوائر ا
سي

مّ تق
يت

جداول 
ى ال

ستناد إل
لا

عدها با
عدد مقا

سوم.
مر

حقة بهذا ال
مل

ال

كام 
ح

ي أ
ح ف

ى التنقي
حتو

ن إدراج م
ك

م
كان ي

عدة العامة
ى القا

عل
لإبقاء 

ستثنائية وا
ا

ل 106 
ص

ف
كرر

م

س 
جل

م
عد ب

مقا
يّ لل

مل
ج

حُدّد العدد ال

ن 
ستّي

حد و
مائة ووا

بـ
ب 

شّع
ب ال

نوّا

يّ للدّوائر 
مل

ج
حُدّد العدد ال

)161( مقعدا. و

ن )161( 
ستّي

حد و
مائة ووا

خابيّة ب
لانت

ا

دائرة.

ب القانون 
صل

ح 
صب

عد والدوائر أ
مقا

حديد ال
ت

م 
سي

ق بتق
ي قانون يتعل

س ف
ي ولي

خاب
لانت

ا

الدوائر

ل 106 ثالثا
ص

ف

صة للدّوائر 
صّ

خ
م

عد ال
مقا

عدد ال
حُدّد 

مائة 
بــــ

يّ 
س

ب التّون
خابيّة بالتّرا

لانت
ا

ن )151( مقعدا توزّع 
سي

م
خ

حد و
ووا

ن )151( دائرة 
سي

م
خ

حد و
ى مائة ووا

عل

جدول »أ« 
طه ال

ضب
ق ما ي

خابيّة وف
انت

عدد 
حُدّد 

سوم. و
مر

ق بهذا ال
ح

مل
ال

خابيّة 
لانت

صة للدّوائر ا
صّ

خ
م

عد ال
مقا

ال

عد 
شرة )10( مقا

خارج بع
ى ال

سبة إل
بالنّ

ق 
خابيّة وف

شر )10( دوائر انت
ع

ى 
عل

توزّع 

ق بهذا 
ح

مل
ب« ال

جدول »
طه ال

ضب
ما ي

سوم.
مر

ال

ل
خارج دون تعلي

عد بال
مقا

ي ال
ع ف

م الترفي
ت

https://www.pist.tn/jort/2022/2022A/Ja1022022.pdf
https://www.pist.tn/jort/2022/2022A/Ja1022022.pdf
https://www.pist.tn/jort/2022/2022A/Ja1022022.pdf
https://www.pist.tn/jort/2022/2022A/Ja1022022.pdf
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

جديد
ل 107 

ص
ف

ي دورة 
ت ف

ما
ى القائ

عل
ت 

صوي
ى الت

جر
ي

ى 
ستو

ي م
عد ف

مقا
ع ال

مّ توزي
حدة، ويت

وا

ع 
ي م

سب
ل الن

مثي
س الت

سا
ى أ

عل
الدوائر 

كبر البقايا.
خذ بأ

لأ
ا

ت 
خابا

لانت
ي ا

ت ف
صوي

ى الت
جر

ي

حدة 
ي دورة وا

لأفراد ف
ى ا

عل
شريعيّة 

الت

ي دوائر 
ك ف

ضاء، وذل
لاقت

عند ا
ن 

أو دورتي

حد.
ت مقعد وا

خابيّة ذا
انت

ل 108
ص

ف
ت 

ما
ى القائ

حد
ب إ

خ
ختار النا

ي

ب 
ب أو تغيير لترتي

ط
ش

حة دون 
شّ

متر
ال

ن.
حي

شّ
متر

ال

ي 
حدا ف

حا وا
شّ

ب متر
خ

ختار النّا
ي

ب أو تغيير أو 
ط

ش
ت دون 

صوي
ورقة التّ

ضافة.
إ

ضافة 
ب أو تغيير أو إ

ط
ش

ى لعبارة دون 
لا معن

حة 
ش

متر
مة ال

ى القائ
عل

ق 
طب

عتبارها تن
با

ل 109
ص

ف

حدة 
مة وا

ت قائ
خابا

لانت
ى ا

ت إل
إذا تقدّم

صرّح 
خابية، فإنه ي

لانت
ي الدائرة ا

ف

ي 
ت الت

صوا
لأ

عدد ا
ما كان 

بفوزها مه

عليها.
ت 

صّل
ح

ت

حد 
ح وا

شّ
ت متر

خابا
لانت

ى ا
إذا تقدّم إل

صرّح بفوزه 
خابيّة، فإنّه ي

لانت
ي الدّائرة ا

ف

ت 
صوا

لأ
عدد ا

ما كان 
لأوّل مه

منذ الدّور ا

عليها
ل 

صّ
ح

ي ت
الت

ح
ش

متر
مة بال

عبارة القائ
تغيير 

ل 110
ص

ف

ى الدائرة 
ستو

ى م
عل

ت 
ح

شّ
إذا تر

ى 
حلة أول

ي مر
مّ ف

مة، يت
ن قائ

كثر م
أ

ل 
ص

حا
س ال

سا
ى أ

عل
عد 

مقا
ع ال

توزي

ي.
خاب

لانت
ا

ي الدّائرة 
ن ف

حي
شّ

متر
حد ال

ل أ
صّ

ح
إذا ت

ن 
طلقة م

م
غلبيّة ال

لأ
ى ا

عل
خابيّة 

لانت
ا

صرّح 
لأوّل، فإنّه يُ

ي الدّور ا
ت ف

صوا
لأ

ا

مقعد.
بفوزه بال

ت
صوا

لأ
ع ا

لاقتراع وتوزي
ظام ا

تبعا لتغيير ن
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 110
ص

ف

مة 
س

ي بق
خاب

لانت
ل ا

ص
حا

حديد ال
مّ ت

يت

عدد 
ى 

عل
صرّح بها 

م
ت ال

صوا
لأ

عدد ا

ى 
سُند إل

صة للدائرة. وي
صّ

خ
م

عد ال
مقا

ال

ت 
مرا

عدد ال
عد بقدر 

عدد مقا
مة 

القائ

ل 
ص

حا
ى ال

عل
ت فيها 

صل
ح

ي ت
الت

ي.
خاب

لانت
ا

ب 
سا

حت
ي ا

ضاء ف
ق البي

لأورا
مد ا

لا تعت
و

ي.
خاب

لانت
ل ا

ص
حا

ال

ماد 
عت

ت با
ما

ى القائ
عد إل

مقا
سند ال

وت

ل منها.
ك

ب الوارد ب
الترتي

س 
سا

ى أ
عل

م توزّع 
عد ل

ت مقا
وإذا بقي

مّ توزيعها 
ي، فإنه يت

خاب
لانت

ل ا
ص

حا
ال

كبر البقايا 
س أ

سا
ى أ

عل
حلة ثانية 

ي مر
ف

ت بقايا 
ساو

ى الدائرة. وإذا ت
ستو

ى م
عل

ح 
ش

متر
ب ال

مّ تغلي
كثر يت

ن أو أ
متي

قائ

سنّا.
صغر 

لأ
ا

ن 
يّ م

صول أ
ح

عدم 
صورة 

ي 
ف

ن 
طلقة م

م
غلبيّة ال

لأ
ى ا

عل
ن 

حي
شّ

متر
ال

ى، 
لأول

ي الدّورة ا
صرّح بها ف

م
ت ال

صوا
لأ

ا

ن 
عي

سبو
لأ

لال ا
خ

م دورة ثانية 
ظّ

تن

ج النّهائيّة 
ن النّتائ

ع
لان 

ع
لإ

ن ل
التّاليي

حان 
شّ

متر
ى يتقدّم إليها ال

لأول
للدّورة ا

ت 
صوا

لأ
ن ا

عدد م
كثر 

ى أ
عل

حرزان 
م

ال

ى.
لأول

ي الدّورة ا
ف

ي الدّورة الثّانية بفوز 
ح ف

صري
مّ التّ

يت

غلبيّة 
ى أ

عل
ل 

صّ
ح

مت
ح ال

شّ
متر

ال

ت.
صوا

لأ
ا

ل 115
ص

ف

ى 
عل

ض 
معرو

سؤال ال
ص ال

غة ن
صيا

م 
تت

ق 
ل تواف

ي: »ه
حو التال

ى الن
عل

ستفتاء 
لا

ا

شروع 
ستور أو م

ل الد
ى مقترح تعدي

عل

كون 
لا ت

ك؟« و
علي

ض 
معرو

القانون ال

ض.
موافقة أو الرف

بـال
لا 

عليه إ
جابة 

لإ
ا

ل
ص

ل الف
م تعدي

م يت
ل
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 123
ص

ف

ح 
شّ

حة أو متر
شّ

مة متر
ل قائ

ك
ن ل

ك
م

ي

ضور 
ح

ن لل
مثلي

ن م
ب، تعيي

حز
أو 

لاقتراع.
ب ا

كات
م

ب

ى الهيئة 
مقدمة إل

ب ال
طال

م
م قبول ال

يت

ى 
سبة إل

ن بالن
حي

شّ
متر

ي ال
مثل

ن م
م

ت 
ما

ي القائ
مثل

سية وم
ت الرئا

خابا
لانت

ا

شريعية 
ت الت

خابا
لانت

ى ا
سبة إل

بالن

ستفتاء 
لا

ي ا
كة ف

شار
م

ب ال
حزا

لأ
وا

طها 
ضب

ق رزنامة ت
طب

ن 
ظي

ح
لا

م
وال

الهيئة

ح 
شّ

حة أو متر
شّ

مة متر
ل قائ

ك
ن ل

ك
م

ي

ضور 
ح

ن لل
مثلي

ن م
ب، تعيي

حز
أو 

لاقتراع. 
ب ا

كات
م

ب

ى 
مقدّمة إل

ب ال
طال

م
مّ قبول ال

يت

سبة 
ن بالنّ

حي
شّ

متر
ي ال

مثّل
ن م

الهيئة م

شريعيّة 
سيّة والتّ

ت الرّئا
خابا

لانت
ى ا

إل

ى 
سبة إل

ت بالنّ
ما

ي القائ
مثّل

وم

ن 
جهويّة وم

ت البلديّة وال
خابا

لانت
ا

ستفتاء 
لا

ي ا
كة ف

شار
م

ف ال
طرا

لأ
ا

طها 
ضب

ق رزنامة ت
طب

ن 
ظي

ح
لا

م
وال

الهيئة

ى 
شارة فيه إل

لإ
ت ا

م
ي ت

حيد الذ
ل الو

ص
الف

ستفتاء«
لا

ي ا
كة ف

شار
م

ف ال
طرا

لأ
»ا

ل 127
ص

ف
ب 

كت
كز أو م

ل مر
ل ك

خ
مد

ق ب
يعلّ

مة 
ن قائ

مية م
س

خة ر
س

اقتراع ن

ن به.
مي

سّ
مر

ن ال
خبي

النا

ي
ألغ

ي
ماذا ألغ

ل

ل 127 
ص

ف
كرر

م

ل 
خ

ي مد
ن ف

خبي
ت النا

ما
ق قائ

م تعلي
لا يت

ص 
ص

خ
م

لاقتراع ال
ب ا

كت
كز أو م

مر

ن.
كريي

س
ن والع

لأمنيي
ن ا

ن م
خبي

للنا

م إلغاؤه
م يت

ل
ضا 

عو
ل 127 

ص
ب بإلغاء الف

سر
طأ ت

خ
يبدو أن 

كرر
ن 127 م

ع
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 136
ص

ف

ق 
لأورا

ن ا
م

ض
ب 

س
حت

لا ت
ى و

تلغ

ى 
ى معن

عل
ل ورقة ملغاة 

صرح بها ك
م

ال

صة:
خا

ن هذا القانون ومنها 
ل 3 م

ص
 	الف

ن 
ختومة م

م
غير ال

ت 
صوي

ورقة الت

لاقتراع،
ب ا

كت
س م

 	رئي
لامة أو 

ع
ل 

م
ح

ي ت
ت الت

صوي
 ورقة الت

ب،
خ

ف بالنا
صا يعرّ

صي
 	تن

ض أو 
ي بها تعوي

ت الت
صوي

ورقة الت

م 
س

ن أو ا
حي

شّ
ح أو متر

شّ
زيادة متر

ح،
شّ

غير متر
ص 

خ
ش

	 
صويتا 

ت ت
مّن

ض
ي ت

ت الت
صوي

ورقة الت

ن 
كثر م

لأ
حة و

ش
مة متر

ن قائ
كثر م

لأ

سية،
ت الرئا

خابا
لانت

ي ا
ح ف

شّ
 	متر

ت 
جابا

ت إ
مّن

ض
ي ت

ت الت
صوي

ورقة الت

ستفتاء.
لا

ي ا
ضة ف

متناق

ق 
لأورا

ب ا
كت

م
ضاء ال

ع
ي أ

ص
ح

وي

جة 
ي نتي

ب ف
س

حت
لا ت

ي 
ضاء الت

البي

لاقتراع
ا

ق 
لأورا

ن ا
م

ض
ب 

س
حت

لا ت
ى و

تلغ

ى 
ى معن

عل
ل ورقة ملغاة 

صرح بها ك
م

ال

صة:
خا

ن هذا القانون ومنها 
ل 3 م

ص
 	الف

ن 
ختومة م

م
غير ال

ت 
صوي

ورقة الت

لاقتراع،
ب ا

كت
س م

 	رئي
لامة أو 

ع
ل 

م
ح

ي ت
ت الت

صوي
 ورقة الت

ب،
خ

ف بالنا
صا يعرّ

صي
 	تن

ض أو 
ي بها تعوي

ت الت
صوي

 ورقة الت

م 
س

ن أو ا
حي

شّ
ح أو متر

شّ
زيادة متر

ح،
شّ

غير متر
ص 

خ
ش

	 
صويتا 

ت ت
مّن

ض
ي ت

ت الت
صوي

ورقة الت

ن 
كثر م

لأ
حة و

ش
مة متر

ن قائ
كثر م

لأ

سية،
ت الرئا

خابا
لانت

ي ا
ح ف

شّ
 	متر

ت 
جابا

ت إ
مّن

ض
ي ت

ت الت
صوي

ورقة الت

ستفتاء.
لا

ي ا
ضة ف

 	متناق
صويتا 

ن ت
مّ

ض
ي تت

ت الت
صوي

ورقة التّ

ت 
خابا

لانت
ي ا

ح ف
شّ

ن متر
كثر م

لأ

سيّة.
شريعيّة أو الرّئا

الت

ق 
لأورا

ب ا
كت

م
ضاء ال

ع
ي أ

ص
ح

 وي

جة 
ي نتي

ب ف
س

حت
لا ت

ي 
ضاء الت

البي

لاقتراع
ا

طة 
ضافة م

ن إ
ع

ج 
غة نات

صيا
ي ال

ل ف
خل

شريعية 
عبارة أو الت

ضافة 
ض إ

عو
خيرة 

أ

طة الرابعة
م

لل
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 145
ص

ف

لإدارية 
م ا

ك
حا

م
ن أمام ال

طع
ن ال

ك
م

ي

لأولية 
ج ا

ي النتائ
ستئنافية ف

لا
ا

صاه 
ل أق

ج
ي أ

ستفتاء ف
لا

ت وا
خابا

لانت
ل

ت 
مقرا

خ تعليقها ب
ن تاري

لاثة أيام م
ث

الهيئة.

سة 
مار

ي م
ب ف

غ
ف الرا

طر
ى ال

عل
و

ى 
جه إل

لأولية أن يو
ج ا

ي النتائ
ن ف

طع
ال

عدل تنفيذ 
طة 

س
لاما به بوا

ع
الهيئة إ

ت.
مؤيدا

ضة وال
ن العري

ظير م
ع ن

م

ت 
خابا

لانت
سبة ل

جوبا بالن
ن و

طع
ع ال

ويرف

ن 
جهوية م

شريعية والبلدية وال
الت

حد 
حة أو أ

ش
متر

مة ال
س القائ

ل رئي
قب

ي 
ب ف

حز
ي لل

ل القانون
مث

م
ضائها أو ال

ع
أ

صرح بها بالدائرة 
م

ج ال
ص النتائ

صو
خ

سبة 
ن بها. وبالن

حي
ش

متر
خابية ال

لانت
ا

ل 
ل ك

ن قب
سية م

ت الرئا
خابا

لانت
ى ا

إل

ن 
ستفتاء م

لا
ى ا

سبة إل
ح وبالن

ش
متر

ك 
شار

ب 
حز

ي ل
ل قانون

مث
ل م

ل ك
قب

ى 
حام لد

طة م
س

ك بوا
كون ذل

فيه، وي

ب.
التعقي

لإدارية 
م ا

ك
حا

م
ن أمام ال

طع
ن ال

ك
م

ي

لأولية 
ج ا

ي النتائ
ستئنافية ف

لا
ا

صاه 
ل أق

ج
ي أ

ستفتاء ف
لا

ت وا
خابا

لانت
ل

ت 
مقرا

خ تعليقها ب
ن تاري

لاثة أيام م
ث

الهيئة.

سة 
مار

ي م
ب ف

غ
ف الرا

طر
ى ال

عل
و

ى 
جه إل

لأولية أن يو
ج ا

ي النتائ
ن ف

طع
ال

عدل تنفيذ 
طة 

س
لاما به بوا

ع
الهيئة إ

ت.
مؤيدا

ضة وال
ن العري

ظير م
ع ن

م

ت 
خابا

لانت
سبة ل

جوبا بالن
ن و

طع
ع ال

ويرف
ل 

ن قب
جهوية م

شريعية والبلدية وال
الت

ى 
عل

ص 
صي

م التن
م يت

ح )ل
ش

متر
ال

ح( 
ش

متر
عبارة ال

عبارة أو بعد 
ضافة 

إ
حد 

حة أو أ
ش

متر
مة ال

س القائ
رئي

ي 
ب ف

حز
ي لل

ل القانون
مث

م
ضائها أو ال

ع
أ

صرح بها بالدائرة 
م

ج ال
ص النتائ

صو
خ

سبة 
ن بها. وبالن

حي
ش

متر
خابية ال

لانت
ا

ل 
ل ك

ن قب
سية م

ت الرئا
خابا

لانت
ى ا

إل
ن 

ستفتاء م
لا

ى ا
سبة إل

ح وبالن
ش

متر
ك 

شار
ب 

حز
ي ل

ل قانون
مث

ل م
ل ك

قب
ى 

حام لد
طة م

س
ك بوا

كون ذل
فيه، وي

ب.
التعقي

شريعية 
ي الت

ح ف
ش

متر
ن لل

طع
صفة ال

عتبار 
ا

غيره
دون 

ن 
كي

شار
م

ل ال
ن ك

كي
م

ص بت
ي النق

لاف
عدم ت

ق 
ح

ن 
ط م

ب فق
حزا

لأ
س ا

ستفتاء ولي
لا

ي ا
ف

ن
طع

ال
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 145
ص

ف

لا 
ن معل

طع
ب ال

طل
كون م

ب أن ي
ج

ي

م 
ف ومقراته

طرا
لأ

ماء ا
س

ى أ
عل

حتويا 
وم

كون 
ع وي

جز للوقائ
ض مو

عر
ى 

عل
و

لام 
ع

لإ
ضر ا

ح
م

ت وب
مؤيدا

عا بال
شفو

م

ف 
طرا

لأ
ى ا

عل
ى التنبيه 

عل
ن و

طع
بال

ما 
م مرفقة ب

ظاته
حو

م مل
ضرورة تقدي

ب

ي
ف ف

طرا
لأ

يفيد تبليغها ل

ن 
معي

مرافعة ال
سة ال

جل
صاه يوم 

ل أق
ج

أ

م 
لا. يت

ك
ش

ض 
لا رف

مة، وإ
ك

ح
م

ن ال
م

كنه 
م

سها وي
ل رئي

ن قب
ل الهيئة م

مثي
ت

ض.
ي الغر

مثله ف
ن ي

ف م
كلي

ت

لإدارية 
مة ا

ك
ح

م
كتابة ال

ى 
تتول

حالتها 
ضة وإ

م العري
سي

تـــر
ستئنافية 

لا
ا

ستئنافية 
لا

س الدائرة ا
ى رئي

فورا إل

شرافه 
ت إ

ح
ى ت

ن مقررا يتول
ي يعيّ

الذ

ضية.
ي الق

ق ف
حقي

الت

ن 
متعهدة تعيي

س الدائرة ال
ى رئي

ويتول

لاثة 
ل قدره ث

ج
ي أ

سة مرافعة ف
جل

عاء 
ستد

ن وا
طع

م ال
خ تقدي

ن تاري
أيام م

كتابيا.
ك أثرا 

سيلة تتر
ي و

ف بأ
طرا

لأ
ا

لا 
ن معل

طع
ب ال

طل
كون م

ب أن ي
ج

ي
م 

ف ومقراته
طرا

لأ
ماء ا

س
ى أ

عل
حتويا 

وم
كون 

ع وي
جز للوقائ

ض مو
عر

ى 
عل

و
لام 

ع
لإ

ضر ا
ح

م
ت وب

مؤيدا
عا بال

شفو
م

ف 
طرا

لأ
ى ا

عل
ى التنبيه 

عل
ن و

طع
بال

م مرفقة 
ظاته

حو
م مل

ضرورة تقدي
ب

ل 
ج

ي أ
ف ف

طرا
لأ

ما يفيد تبليغها ل
ب

ن 
معي

مرافعة ال
سة ال

جل
صاه يوم 

أق
م 

لا. يت
ك

ش
ض 

لا رف
مة، وإ

ك
ح

م
ن ال

م
كنه 

م
سها وي

ل رئي
ن قب

ل الهيئة م
مثي

ت
ض.

ي الغر
مثله ف

ن ي
ف م

كلي
ت

لإدارية 
مة ا

ك
ح

م
كتابة ال

ى 
تتول

حالتها 
ضة وإ

م العري
سي

تـــر
ستئنافية 

لا
ا

ستئنافية 
لا

س الدائرة ا
ى رئي

فورا إل

شرافه 
ت إ

ح
ى ت

ن مقررا يتول
ي يعيّ

الذ

ضية.
ي الق

ق ف
حقي

الت

ن 
متعهدة تعيي

س الدائرة ال
ى رئي

ويتول

لاثة 
ل قدره ث

ج
ي أ

سة مرافعة ف
جل

عاء 
ستد

ن وا
طع

م ال
خ تقدي

ن تاري
أيام م

كتابيا.
ك أثرا 

سيلة تتر
ي و

ف بأ
طرا

لأ
ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 145
ص

ف

جز 
ح

مرافعة 
ى الدائرة إثر ال

وتتول
م 

ك
ح

ح بال
صري

ضة والت
مفاو

ضية لل
الق

خ 
ن تاري

سة أيام م
م

خ
صاه 

ل أق
ج

ي أ
ف

ى 
عل

مرافعة، وتأذن بالتنفيذ 
سة ال

جل
سودة.

م
ال

م 
ك

ح
ف بال

طرا
لأ

مة ا
ك

ح
م

م ال
تـــــعل

و
ل 

ج
ي أ

كتابيا ف
ك أثرا 

سيلة تتر
ي و

بأ
ح به.

صري
خ الت

ن تاري
لاثة أيام م

صاه ث
أق

جز 
ح

مرافعة 
ى الدائرة إثر ال

وتتول

م 
ك

ح
ح بال

صري
ضة والت

مفاو
ضية لل

الق

خ 
ن تاري

سة أيام م
م

خ
صاه 

ل أق
ج

ي أ
ف

ى 
عل

مرافعة، وتأذن بالتنفيذ 
سة ال

جل

سودة.
م

ال

م 
ك

ح
ف بال

طرا
لأ

مة ا
ك

ح
م

م ال
تـــــعل

و

ل 
ج

ي أ
كتابيا ف

ك أثرا 
سيلة تتر

ي و
بأ

ح به.
صري

خ الت
ن تاري

لاثة أيام م
صاه ث

أق

ل 148 
ص

ف
كرر

م

ل 145 
ص

ي الف
ما ورد ف

لافًا ل
خ

لأولية 
ج ا

ي النتائ
ن ف

طع
م ال

جديد(، يت
(

ن 
صاه يومان م

ل أق
ج

ي أ
ت ف

خابا
لانت

ل
سة مرافعة 

جل
ن 

خ تعليقها، وتعيي
تاري

م 
خ تقدي

ن تاري
صاه يومان م

ل أق
ج

ي أ
ف

ل 
ج

ي أ
م ف

ك
ح

ح بال
صري

ن، والت
طع

ال
مرافعة، 

سة ال
جل

خ 
ن تاري

صاه يومان م
أق

ل 
ج

ي أ
م ف

ك
ح

ف بال
طرا

لأ
لام ا

ع
وإ

ح به.
صري

خ الت
ن تاري

عة م
سا

صاه 24 
أق

جديد(، 
ل 146 )

ص
ي الف

ما ورد ف
لافًا ل

خ
صاه 

ل أق
ج

ي أ
ف ف

ستئنا
لا

ن با
طع

م ال
يت

ي 
سة مرافعة ف

جل
ن 

م تعيي
يومان، ويت

م
خ تقدي

ن تاري
صاه يومان م

ل أق
ج

أ

ل 
ص

ن الف
خيرة م

لأ
ل ا

ى الفقرة ما قب
تلغ

كرر 
148 م

عند إلغاء الفقرة 
غير مفهوم 

ل 
ص

ى الف
معن

خيرة
لأ

ل ا
ما قب

خيرة 
لأ

ملة ا
ج

صد إلغاء ال
كون الق

وقد ي

سبوع أيام 
لأ

ل أيام ا
عتبار كام

متعلقة با
ال

ل
م

ع
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 148 
ص

ف
كرر

م

عليها 
ى 

ع
مد

جهة ال
ي ال

ن، وتدل
طع

ال
صاه 

ل أق
ج

ي أ
كتابية ف

ظاتها ال
حو

مل
ب

ح 
صري

م الت
مرافعة، ويت

سة ال
جل

يوم 

ن 
لاثة أيام م

صاه ث
ل أق

ج
ي أ

م ف
ك

ح
بال

ف 
طرا

لأ
لام ا

ع
مرافعة، وإ

سة ال
جل

خ 
تاري

ن 
عة م

سا
صاه 24 

ل أق
ج

ي أ
م ف

ك
ح

بال

ح به.
صري

خ الت
تاري

ت 
خابا

لانت
ى ا

عل
جال 

لآ
ي هذه ا

سر
وت

ل 
ص

ن الف
ق الفقرة الثالثة م

طب
مة 

ظ
من

ال

ستثناء 
ستور. وبا

ن الد
ل 86 م

ص
75 والف

طنية والدينية، تُعتبر 
عياد الو

لأ
أيام ا

سبة 
ل بالن

م
ع

سبوع أيام 
لأ

ل أيام ا
كام

طعون 
متعهدة بال

م ال
ك

حا
م

ى الهيئة وال
إل

ف 
طرا

لأ
ت وا

خابا
لانت

متعلّقة بهذه ا
ال

معنية بالنزاع.
ال

ل 148 ثالثا
ص

ف

ل 
م

ع
سبوع أيّام 

لأ
ل أيّام ا

تعتبر ك

ف النّزاع 
طرا

ى الهيئة وأ
سبة إل

بالنّ

متعلّقة 
طّعون ال

متعهّدة بال
م ال

ك
حا

م
وال

ب.
بهذا البا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 161
ص

ف

ى 
شهر إل

ستة أ
ن 

ن م
ج

س
ب بال

يعاق
ف 

ن أل
طية مالية م

خ
ت وب

سنوا
ث 

لا
ث

ف دينار :
لا

ى 3 آ
 	إل

صدد 
طه ب

ضب
مّ 

ص ت
خ

ش
ل 

ك
صد 

عينية ق
ت نقدية أو 

عا
م تبر

تقدي
ل 

م
ستع

ب أو ا
خ

ى النا
عل

التأثير 
ى 

عل
ب 

خ
ل النا

م
ح

ل ل
سائ

س الو
نف

سواء كان 
ت 

صوي
ن الت

ع
ك 

سا
لإم

ا
لاقتراع أو أثناءه أو بعده.

ل ا
ك قب

 	ذل
ب 

خ
يّ نا

عرقلة أ
مد 

ص تع
خ

ش
ل 

ك
ي.

خاب
لانت

حقه ا
سة 

مار
ن م

منعه م
 	ل

ت 
صوي

ق الت
ب أورا

سري
ن قام بت

ل م
ك

لاقتراع.
ب ا

كت
خارج م

س 
م

خ
ى 

ن إل
سنتي

ن 
ن م

ج
سّ

ب بال
يعاق

ى 5 
ن إل

ن ألفي
طيّة ماليّة م

خ
ت وب

سنوا

ف دينار:
لا

 	آ
ب 

خ
يّ نا

عرقلة أ
مّد 

ص تع
خ

ش
لّ 

ك

ي.
خاب

لانت
حقّه ا

سة 
مار

ن م
منعه م

 	ل
ت 

صوي
ق التّ

ب أورا
سري

ن قام بت
لّ م

ك

لاقتراع.
ب ا

كت
خارج م

ف 
حذ

م 
 ت

ت 
ي العقوبا

شديد ف
م الت

ت

صد 
عينية ق

ت نقدية أو 
عا

م تبر
مة تقدي

جري

ك 
سا

لإم
ى ا

عل
مله 

ح
ب أو 

خ
ى النا

عل
التأثير 

ب 
طا

خ
ف لل

خال
ت وهو أمر م

صوي
ن الت

ع

ي
س

سيا
ال

ل 161 
ص

ف
كرر

م

س 
م

خ
ى 

ن إل
سنتي

ن 
ن م

ج
سّ

ب بال
يُعاق

ن 
ل م

مّد النّي
ح يتع

شّ
ل متر

ت ك
سنوا

شرفه 
كرامته أو 

خر أو 
ح آ

شّ
ض متر

عر

يّ أو 
حل

م
يّ أو ال

جهو
مائه ال

ن انت
أو م

ت 
حال ثبو

ي 
ن للهيئة ف

ك
م

يّ. ويُ
العائل

عليها.
ل 

صّ
ح

ي ت
ت الت

صوا
لأ

ك إلغاء ا
ذل

ن 
ن م

ج
س

عقوبتها ال
جديدة 

مة 
جري

إدراج 
ح 

ش
ل متر

ك
ت ل

سنوا
س 

م
خ

ى 
ن إل

سنتي
خر؟؟؟؟ 

ح آ
ش

ف متر
شر

ن 
ل م

ل الني
م

يتع
ي إلغاء 

ل ف
مث

خابية تت
عقوبة انت

ضافة 
وإ

حديد إن 
عليها دون ت

ل 
ص

ح
ي ت

ت الت
صوا

لأ
ا

م 
ك

ح
ى 

عل
ق 

طب
ك تن

ت ذل
عبارة ثبو

ت 
كان

ف وإن كان 
شر

ن ال
ل م

ى الني
عل

ن أم 
ج

س
بال

ي 
ج وف

ح بالنتائ
صري

ل الت
م قب

ت يت
صوا

لأ
إلغاء ا

ل 143.
ص

ح الف
م تنقي

م يت
ماذا ل

حالة ل
هذه ال
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 163
ص

ف

ل 80، إذا 
ص

ت الف
ضيا

عاة مقت
ع مرا

م
ح 

شّ
متر

ت أنّ ال
سبا

حا
م

مة ال
ك

ح
م

ت ل
ثب

ل 
موي

ى ت
عل

ت 
صّل

ح
مة قد ت

أو القائ
م 

ك
ح

خابية فإنّها ت
لانت

ملتها ا
ح

ي ل
جنب

أ
ن 

طية ماليّة تتراوح بي
خ

ع 
بإلزامها بدف

مقدار 
ضعفاً ل

ن 
سي

م
خ

ف و
ضعا

شرة أ
ع

ي.
جنب

لأ
ل ا

موي
مة الت

قي

متّعة 
مت

مة ال
ضاء القائ

ع
ويفقد أ

س 
جل

م
م ب

ضويته
ع

ي 
جنب

لأ
ل ا

موي
بالت

سة 
ح لرئا

شّ
متر

ب ال
ب ويعاق

شع
ب ال

نوا
ي 

جنب
لأ

ل ا
موي

ع بالت
متّ

مت
مهورية ال

ج
ال

ت.
سنوا

س 
م

خ
مدّة 

ن ل
ج

س
بال

صول 
ح

ت إدانته بال
مّ

ن ت
ل م

حرم ك
ويُ

خابية 
لانت

ملته ا
ح

ي ل
جنب

ل أ
موي

ى ت
عل

ن 
ن م

حي
شّ

ت أو متر
ما

ضاء قائ
ع

ن أ
م

شريعية 
ت الت

خابا
لانت

ي ا
ح ف

شّ
التر

موالية.
سية ال

والرئا

ل 80 
ص

ت الف
ضيا

عاة مقت
ع مرا

م

مة 
ك

ح
م

ت ل
ن هذا القانون، إذا ثب

م

مة 
ح أو القائ

شّ
متر

ت أنّ ال
سبا

حا
م

ال

ى 
عل

ل 
صّ

ح
ب قد ت

حز
حة أو ال

شّ
متر

ال

صدر 
م

جهول ال
يّ أو م

جنب
ل أ

موي
ت

م بإلزامه 
ك

ح
خابيّة، فإنّها ت

لانت
ملته ا

ح
ل

شرة 
ع

ن 
طيّة ماليّة تتراوح بي

خ
ع 

بدف

مة 
مقدار قي

ضعفاً ل
ن 

سي
م

خ
ف و

ضعا
أ

صدر.
م

جهول ال
يّ أو م

جنب
لأ

ل ا
موي

التّ

ل 
موي

ع بالتّ
متّ

مت
ح ال

شّ
متر

ويفقد ال

ضويّته 
ع

صدر 
م

جهول ال
ي أو م

جنب
لأ

ا

ن 
ج

سّ
ب بال

ب، ويُعاق
خ

منت
س ال

جل
م

بال

ن 
جوبًا م

حرم و
ت، ويُ

سنوا
س 

م
خ

مدّة 
ل

خ 
ن تاري

ت قادمة م
خابا

يّ انت
لأ

ح 
شّ

التر

لإدانة.
م با

ك
ح

صدور ال

ف 
طرا

لأ
ى »ا

عل
كام 

ح
لأ

ب هذه ا
ح

س
م 

م يت
ل

ستفتاء«
لا

ي ا
كة ف

شار
م

ال

غير 
ت 

ح
صب

خيرة أ
لأ

غة الفقرة ا
صيا

ى 
عل

ضا 
طباقها أي

ى ان
حية مد

ن نا
حة م

ض
وا

 يبدو 
سية 

ت الرئا
خابا

لانت
ح ل

ش
متر

ال

ضوية 
ستثناء فقدان الع

ضياتها با
أن مقت

ضا
عليه أي

ق 
طب

ب تن
خ

منت
س ال

جل
م

بال

ل 169
ص

ف

ت 
خابا

لانت
سبة ل

ى الهيئة بالن
تتول

لاقا 
ط

ن ان
خبي

ل النا
ج

س
ط 

ضب
مقبلة 

ال

ن إراديا 
مي

س
مر

ن ال
خبي

ت النا
ما

ن قائ
م

ي 
طن

س الو
جل

م
ت ال

خابا
سبة انت

منا
ب

ي.
س

سي
التأ

ن 
خبي

لّ النّا
ج

س
ط 

ضب
ى الهيئة 

تتولّ
ن 

خبي
ت النّا

ما
ن قائ

لاقا م
ط

حيينه ان
وت

سبة 
منا

ن إراديّا وآليّا ب
مي

سّ
مر

ال
جديد 

ستور ال
ى الدّ

عل
ستفتاء 

لا
ا

جويلية 
ي 25 

سيّة ف
مهوريّة التّون

ج
لل

طها.
ضب

ط تقوم الهيئة ب
شرو

ق 
2022 وف

ل؟
ص

ح هذا الف
ي تنقي

ضرور
ن ال

ل كان م
ه

ت
ض

م انتقالية انق
كت

ح
ي أ

ه

ى 
عل

ن تقوم به الهيئة دوما بناء 
حيي

والت
ضعية 

حال و
صورة ال

ي 
ي ف

ضعية وه
خر و

أ
ستفتاء

لا
ا
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 170
ص

ف

ح 
شّ

ب التر
طل

ت 
ى مرفقا

ضافة إل
إ

ن هذا 
ل 21 م

ص
ص عليها بالف

صو
من

ال
ت 

ما
ضاء القائ

ع
ى أ

ن عل
القانون، يتعيّ

س 
جل

م
ت ال

خابا
ت لانت

ح
شّ

ي تر
الت

ن 
حي

شّ
متر

ي وال
س

سي
ي التأ

طن
الو

ن 
م

ض
مقبلة أن يُقدّموا 

ت ال
خابا

لانت
ل

مة 
جاع قي

ت إر
م ما يُثب

حه
شّ

ف تر
مل

عها 
جا

ن بإر
طالبي

م
ي ال

موم
ل الع

موي
الت

عدد 
سوم 

مر
ن ال

ل 53 م
ص

ب الف
ج

مو
ب

ي 2011 
ي 10 ما

مؤرّخ ف
سنة 2011 ال

35 ل
ي 

طن
س الو

جل
م

ب ال
خا

ق بانت
متعلّ

ال
ي.

س
سي

التأ

ي
ألغ

ل 171
ص

ف

ح 
شّ

ب التر
طل

ت 
ى مرفقا

ضافة إل
إ

ن هذا 
ل 21 م

ص
ص عليها بالف

صو
من

ال
ت 

ما
ضاء القائ

ع
ى أ

ن عل
القانون، يتعيّ

س 
جل

م
ت ال

خابا
ت لانت

ح
شّ

ي تر
الت

ن 
حي

شّ
متر

ي وال
س

سي
ي التأ

طن
الو

ن 
م

ض
مقبلة أن يُقدّموا 

ت ال
خابا

لانت
ل

مة 
جاع قي

ت إر
م ما يُثب

حه
شّ

ف تر
مل

عها 
جا

ن بإر
طالبي

م
ي ال

موم
ل الع

موي
الت

عدد 
سوم 

مر
ن ال

ل 53 م
ص

ب الف
ج

مو
ب

ي 2011 
ي 10 ما

مؤرّخ ف
سنة 2011 ال

35 ل
ي 

طن
س الو

جل
م

ب ال
خا

ق بانت
متعلّ

ال
ي.

س
سي

التأ

ي
ألغ
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 173
ص

ف

ق 
متعل

صدور القانون ال
ن 

حي
ى 

إل
ص 

صو
من

خابية وال
لانت

م الدوائر ا
سي

بتق
ن هذا القانون، 

ل 106 م
ص

ي الف
عليه ف

عدد 
م الدوائر و

سي
س تق

مد نف
يُعت

ب 
خا

ي انت
مد ف

عت
ي ا

عد الذ
مقا

ال
ي.

س
سي

ي التأ
طن

س الو
جل

م
ال

ي
ألغ

ل 173 
ص

ف
كرر

م

ن 
ل 148 م

ص
ت الف

ضيا
مقت

وفقا ل
ن 

حي
ى 

ستور وإل
لانتقالية للد

كام ا
ح

لأ
ا

ص 
صو

من
ن ال

ى القواني
عل

صادقة 
م

ال
ل 

ص
حلية، يتوا

م
طة ال

سل
ب ال

عليها ببا
عدد 33 

ي 
س

سا
لأ

كام القانون ا
ح

ل بأ
م

الع
ت.

ق بالبلديا
متعل

سنة 1975 ال
ل

صدور القانون 
ن 

حي
ى 

عليه وإل
وبناء 

حلية 
م

ت ال
عا

ما
ج

م ال
سي

ق بتق
متعل

ال
ستور 

ن الد
ل 131 م

ص
شار إليه بالف

م
وال

ل 
س قب

كر
م

ي ال
م التراب

سي
مد التق

يعت
شر هذا القانون.

ن

ي
ألغ

ل 174
ص

ف

م 
ظ

من
صدور القانون ال

ن 
حي

ى 
إل

ي 
ت وتوليها الفعل

سبا
حا

م
مة ال

ك
ح

م
ل

ت 
سبا

حا
م

ى دائرة ال
مهامها، تتول

ل
مة 

ك
ح

م
سندة لـ

م
مهام ال

ت وال
حيا

لا
ص

ال
ى هذا القانون.

ض
مقت

ت ب
سبا

حا
م

ال

غ
م يل

ل
ب إلغاؤه

ج
ن الوا

كان م
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 174
ص

ف

كام 
ح

لأ
ي ا

ف ف
ستئنا

لا
ن با

طع
م ال

ويت
ت 

سبا
حا

م
ن دائرة ال

ع
صادرة 

لابتدائية ال
ا

عليها 
ص 

صو
من

أمام الهيئة التعقيبية ال
سنة 

عدد 8 ل
ن القانون 

ل 40 م
ص

بالف
ق 

متعل
س 1968 ال

ي 8 مار
مؤرخ ف

1968 ال
ت.

سبا
حا

م
م دائرة ال

ظي
بتن

ل 175
ص

ف

كام الواردة 
ح

لأ
ن ا

ع
ظر 

ف الن
صر

ب

ي 
س

سا
لأ

ن القانون ا
ل 28 م

ص
بالف

ي 20 
مؤرخ ف

سنة 2012 ال
عدد 23 ل

ق بالهيئة العليا 
متعل

مبر 2012 وال
س

دي

غاية 
ى 

ت، وإل
خابا

لانت
ستقلة ل

م
ال

ن 
ع

لان 
ع

لإ
ن ا

شهر م
لاثة أ

ضاء مدة ث
انق

شريعية 
ت الت

خابا
لانت

ج النهائية ل
النتائ

ت الهيئة 
ى نفقا

سية القادمة، تعف
والرئا

ت 
صفقا

متعلقة بال
كام ال

ح
لأ

ن ا
م

مومية.
الع

حترام 
حالة ا

ي هذه ال
ى الهيئة ف

عل
ن 

ويتعي
ت 

جراءا
لإ

شفافية ا
سة و

مناف
مبدأ ال

مومية.
ت الع

طلبا
ساواة أمام ال

م
وال

ي
ألغ
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ل أو
ص

الف
ت

ضيا
مقت

 ال
سوم 55 

ل مر
صياغة قب

ال
سنة 2022

ل
سوم 55 

صياغة بعد مر
ال

سنة 2022
ل

ت
ظا

ح
لا

م
ال

ل 175 
ص

ف
كرر

م

ت 
كيبة النيابا

ض تر
ن تعوي

لانتهاء م
م ا

يت

سها 
لا يترأ

ي 
ت الت

صية بالبلديا
صو

خ
ال

شهر 
مانية أ

صاه ث
ل أق

ج
ي أ

مد ف
معت

ت 
خابا

لانت
جراء ا

لإ
حدد 

م
خ ال

ل التاري
قب

البلدية.

ي
ألغ

ل 175 ثالثا
ص

ف

جهوية 
ت بلدية و

خابا
لأول انت

سبة 
بالن

ن 
عوة م

م الد
صدور هذا القانون، تت

بعد 

س 
جل

م
سة لل

جل
لأول 

جهة 
ي ال

ل وال
قب

ك 
ب وذل

خ
منت

ي ال
جهو

ي أو ال
البلد

ن يوما 
شري

ع
حد و

صاه وا
ل أق

ج
ي أ

ف

ج النهائية 
ن النتائ

ع
لان 

ع
لإ

خ ا
ن تاري

م

ت.
خابا

لانت
ل

ي
ألغ
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ملحق إجراءات النزاعات 

نواب الشعب حسب قراءة  والنتائج لانتخابات مجلس  الترشحات  نزاعات  يمكن تلخيص إجراءات 

القانون وتطبيقه القضائي من خلال الجدول التالي:

الطور الابتدائي

نزاعات النتائجنزاعات الترشحات

صفة الطاعن
المترشح أو بقية المترشحين في 

نفس الدائرة الانتخابية
المترشح في الدائرة الانتخابية

موضوع الطعن
قبول أو رفض الترشحات )كل 

القرارات في الترشحات(

النتائج الأولية المصرح بها في الدائرة 

المترشح عنها الطاعن

القاضي المختص

الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية 

حسب الاختصاص الترابي والدوائر 

الابتدائية بتونس بالنشبة للدوائر 

الابتدائية بالخارج

الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية

أجل الطعن
يومان )2( من الإعلام بالقرار أو 

تعليقه
ثلاثة أيام )3( من تعليق النتائج الأولية

وجوبية –محام لدى التعقيبغير وجوبيةإنابة المحامي

شروط العريضة
عريضة كتابيّة معلّلة مصحوبة 

بنسخة إلكترونيّة من العريضة 

وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها

عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات 

وبمحضر الإعلام بالطعن 

إجراءات التبليغ

لجميع الأطراف المشمولين بالطعن 

+ الهيئة عن طريق محضر عدل 

تنفيذ مع التنبيه بالجواب وتبليغه في 

أجل تاريخ المرافعة

لجميع الأطراف المشمولين بالطعن 

عن طريق محضر عدل تنفيذ مع 

التنبيه بالجواب والإدلاء بما يفيد تبليغه 

للأطراف في أجل تاريخ المرافعة

أجل تعيين جلسة 
المرافعة

ثلاثة أيام )3( من تاريخ الطعنيومان )2( من تاريخ الطعن

خمسة أيام )5( من تاريخ المرافعةثلاثة أيام )3( من تاريخ المرافعةأجل البت

أجل الإعلام 
بالحكم

ثلاثة أيام )3( من صدور الحكميومان )2( من تاريخ صدور الحكم
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الطور الاستئنافي

نزاعات النتائجنزاعات الترشحات

صفة الطاعن
الأطراف المشمولين بالحكم + 

الهيئة

المترشحين المشمولين بالحكم + 

الهيئة

الحكم الابتدائيالحكم الابتدائيموضوع الطعن

القاضي المختص
الدوائر الاستئنافية بالمحكمة 

الإدارية
الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية

ثلاثة أيام )3( من تريخ الإعلام بالحكميومان )2( من تاريخ الإعلام بالحكمأجل الطعن

إنابة المحامي
وجوبية –محام لدى الاستئناف أو 

التعقيب
وجوبية –محام لدى التعقيب

شروط المذكرة

عريضة كتابيّة معلّلة ومصحوبة 

بنسخة إلكترونيّة من العريضة 

وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام 

بالطّعن 

عريضة كتابية معللة ومصحوبة 

بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات 

وبنسخة من الحكم المطعون فيه 

ومحضر الإعلام بالطعن

إجراءات التبليغ

لجميع الأطراف المشمولين 

بالطعن عن طريق محضر عدل 

تنفيذ مع التنبيه بالجواب وتبليغه 

في أجل تاريخ المرافعة

لجميع الأطراف المشمولين بالطعن 

عن طريق محضر عدل تنفيذ مع 

التنبيه بالجواب وتبليغه في أجل تاريخ 

المرافعة

أجل تعيين جلسة 
المرافعة

ثلاثة أيام )3( من تاريخ الطعنثلاثة أيام )3( من تاريخ الطعن

سبعة أيام )7( من تاريخ المرافعةثلاثة أيام )3( من تاريخ المرافعةأجل البت

أجل الإعلام 
بالحكم

يومان )2( من تاريخ صدور الحكميومان )2( من تاريخ صدور الحكم






